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ملخص

ر العلميِّ والحضاريِّ المتسارع تتغيَّر بعض الأخلاق والسلوكيات والقناعات والمبادئ  مع التطوُّ
مِ  د الحاجـة إلـى فهـم أحـكام الديـن، وربمـا مراجعة بعض المسـلَّمات فيه؛ لتوهُّ سـلبًا أو إيجابًـا، وتتجـدَّ
ـة فهمِهـم. ومـن تلـك المسـلَّمات قضيـة  خلـلٍ فـي فهـمِ مَـن سـبقنا مـن أهـل العلـم، أو للتثبُّـت مِـن صحَّ
، فقد رفض بعضُ المفكِّرين المعاصرين وأصحاب حقوق الإنسـان  ة في الشـرع الإسالميِّ حكم الردَّ
أن يعُاقَـب المرتـدُّ عـن الديـن الإسالميِّ بعقوبـة القتـل، ووجدوهـا تُعـارِضُ مبـدأ حريَّـة المعتقَـد الـذي 

هـو أساسـيٌّ فـي هـذا الديـن الحنيـف، وتأثَّـر بهـم عـددٌ من العلماء المسـلمين، فناقشـوا هـذه القضية.

وعنـد اسـتقراء الأقـوال فـي هـذه المسـألة وجـدتُ أنَّ جمهـور أهـل العلـم وأصحـابَ المذاهـب 
ة وأنَّـه القتـلُ، وأنَّ بعـضَ العلماء  الأربعـة وغيرَهـم خالل مئـات السـنين متَّفقـون علـى وجـوب حـدِّ الـردَّ
ة هـي عقوبـةٌ تعزيريَّـةٌ مـن بـاب السياسـة الشـرعيَّة لا مِـن بـاب  هـوا ذلـك بـأنَّ عقوبـة الـردَّ المعاصريـن وجَّ
ـرة وبعـضَ المفكريـن المعاصريـن قـد أنكروا مشـروعيَّة  الحـدود، وأنَّ منكـري الاحتجـاج بالسـنة المطهَّ
ة الإجماليَّ في  . وبعـد مناقشـة أدلَّـة كلِّ فريـقٍ ووجـهِ اسـتدلالهم تـمَّ التأكُّـد مـن أنَّ حكـمَ الـردَّ هـذا الحـدِّ
شـرعنا الإسالميِّ هـو القتـل، مـع تقريـر الاختالف فـي بعض التفاصيـل الفرعيَّة الدقيقـة؛ لأنَّ الانخلاع 

، والدولـة الإسالميَّة. عـن هـذا الديـن وعـدمَ الرضـى بأحكامـه فيـه مسـاسٌ بهيبـة الشـرع الإسالميِّ

ة، السياسـة الشـرعيَّة، حفـظ الديـن، الضروريَّـات الخمـس، الحِرابـة،  الكلمـات المفتاحيـة: الـردَّ
. النفـاق، الحـدُّ
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İslam Hukukunda Dinden Dönmenin Cezası
Muhammed Kılıç
Özet
Hızlı bir şekilde gerçekleşen ilmi ve kültürel ilerlemeyle birlikte bazı ahlaki tutumlar, 

davranışlar, kanaatler ve ilkeler olumlu ya da olumsuz olarak değişmekte ve dini hüküm-
lerin anlaşılmasına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Hatta bu durum dinde bazı açık 
hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi konusunda bile olabilir. Bu da geçmiş âlimlerin 
meseleye yaklaşımlarında bir kusur olabileceği düşüncesi ya da anlayışlarının doğruluğu-
nu araştırma gayesinden kaynaklanmaktadır. Dindeki bu açık hükümlerden biri de İslam 
hukukunda irtidat hükmüdür. Günümüz bazı düşünürleri ve insan hakları savunucuları 
mürtedin ölümle cezalandırılmasına karşı çıkmışlar; bu hükmün İslam’da bulunmasının 
dinde esas kabul edilen inanç özgürlüğü ilkesiyle çeliştiğini ifade etmişlerdir. Nitekim bir-
çok ilim insanı bu düşünceden etkilenmiş ve bu meseleyi tartışmaya başlamıştır.

Bu konu hakkındaki görüşler bir araya getirildiğinde görülmektedir ki yüzyıllar bo-
yunca âlimlerin hemen tamamı ve dört mezhep imamı irtidat haddinin vacip olduğu yani 
mürtedin öldürülmesi hususunda görüş birliği içindedir. Bununla birlikte günümüz bazı 
ilim insanları irtidat cezasının had cezası olmadığı aksine bunun şer’î siyaset bağlamında 
bir tazir cezası niteliği taşıdığını söylemişlerdir. Sünnetle amel etmeyi reddeden bir grup 
ile bazı çağdaş düşünürler de bu had cezasının meşruiyetini inkâr yoluna gitmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: İrtidat, siyaset-i şer‘iyye, had, hirâbe, dini korumak, nifak.

Punishment for Apostasy in Islamic Law
Mohamad Kilach
Abstract
Commensurate with rapid intellectual and cultural advancement, certain manners, 

morals, ethics, and principles are replaced and / or modified. A need for understanding 
Islamic rulings, and perhaps even revisiting some of its hitherto unassailable truths aris-
es due to either an unfounded assumption that our scholarly predecessors committed an 
error in their understanding, or arises to verify the validity of their understanding. From 
amongst these unassailable truths is the legal ruling of the apostate from Islam. Some con-
temporary thinkers and human rights activists have rejected the notion that an apostate 
from Islam should be punished by execution. They find it to contravene the principle of 
freedom of thought, an essential pillar of Islam. Some Islamic scholars have been influ-
enced by their discourse, and they explored this issue as a result.

Upon investigation of all relevant scholarly discourse regarding this issue, I found 
that the majority of Islamic scholarship from amongst the four schools and others over the 
course of hundreds of years agrees upon the legal obligation of mandatory capital punish-
ment for apostasy. Some contemporary Islamic scholars have ruled that the punishment 
for apostasy is discretionary, and therefore subject to prevailing factors and circumstances 
(al-siyāsa al-shar’iyya, and therefore not a mandatory criminal penalty. Additionally, some 
of those who rejected the authoritativeness of the prophetic Sunna as well as some contem-
porary thinkers have dismissed the legality of this criminal penalty.

After exploring the relevant evidences for each side, it was confirmed that the general 
ruling for apostasy in our Islamic tradition is death, while acknowledging difference of 
opinion regarding some of its legal implications. The reason for this is that forsaking Islam 
and rejecting its principles is tantamount to impugning the inviolability of Islam, as well 
that of Islamic legal and political sovereignty.

Keywords: Apostasy, Legal Policy, Preservation of Religion, The Five Necessities / The 
Five Fundemtals, Highway Robbery / Banditry, Hypocrisy, Prescribed Punishment / Cor-
poral Punsmishment.
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أهميةُّ البحث وحدودهُ

ة إلـى  ـةً كانـت عنـد المسـلمين مـن المسـلَّمات منـذُ عهـد النبـوَّ يتنـاولُ البحـث قضيَّ
نهايـات القـرن الماضـي، فـي الوقـت الـذي تعالـت فيـه دعـوات العالـم الغربـيِّ إلـى إعـادة 
النظـر فـي الكثيـر مـن قِيَـم الإسالم ومبادئـه، وإلـى تشـجيع النـاس علـى التخلُّـص مـن 
ة الأنظمة العربيَّة والإسالميَّة في عصرنا الحاليِّ لا  . ومع أنَّ عامَّ قيود الدين الإسالميِّ
ة ولا تتبنَّـاه؛ إلا أنَّ خطـورة الـكلام فـي هـذا الموضـوع تظهـر فـي  تقـوم بتطبيـق حـدِّ الـردَّ
محاولـة تجديـد بنـاء العقـل المسـلم بمـا يوافـق مبـادئ الغـرب المسـيطِر فـي هـذا الوقت، 
فيـن والمبتدئيـن فـي طلـب  ـة المسـلمين والمثقَّ ممـا يزعـزع منطلقـات التفكيـر عنـد عامَّ
ـة علميًّـا وفكريًّـا ووجدانيًّـا وسـلوكيًّا، ويَسْـلُب مـن الحاكـم  العلـم، ويؤثِّـر علـى بنـاء الأمَّ
ي على  ا له وواجبًا عليه، وهو حفظُ هيبةِ الدولة ومكانتها؛ من خلال التعدِّ المسـلم حقًّ
يـة هـذا  ـة. كمـا تظهـر أهمِّ جزئيـةِ مسـؤوليَّتِه عـن المحافظـة علـى النظـام الاجتماعـيِّ للأمَّ
البحـث فـي ضبـط ميـزان تقديـم الأولويَّـات عنـد تعارضهـا؛ إذ مـن المعلـوم أهميَّـة مبـدأ 
الحريَّـة عنـد المسـلمين وغيرهـم، ومـن المعلـوم أيضًـا تقديـم ضـرورة حفـظ الديـن عليـه 

عنـد التعـارض.

ة القوليَّـة أو الفعليَّـة أو  ولا يهـدف البحـث إلـى الـكلام علـى تفاصيـل أنـواع الـردَّ
الفرديَّـة أو الجماعيَّـة، ولا إلـى الـكلام علـى الأحـكام الشـرعيَّة الدنيويَّـة المترتِّبـة علـى 
ـةً... وإنَّمـا الهـدف هـو البحـث فـي ثبـوت  ـةً أو اجتماعيَّ ـةً أو ماليَّ ة، سـواء كانـت مدنيَّ الـردَّ

عقوبـة القتـل للمرتـدِّ أو عـدم ثبوتهـا.

وسـوف يتـمُّ تنـاول هـذا البحـث فـي تمهيـدٍ وثلاثـة مباحـث وخاتمـةٍ. التمهيـد فيـه 
ة، وبيـان صـورة المسـألة، وعـرض الأقـوال فيهـا. والمبحـث الأول: عـرض  تعريـف الـردَّ
الفريـق  أدلَّـة  عـرض  الثانـي:  والمبحـث  اسـتدلالهم.  وجـه  وبيـان  ل  الأوَّ الفريـق  أدلَّـة 
ة  الثانـي ومناقشـتها. والمبحـث الثالـث: عـرض أدلَّـة الفريـق الثالـث المنكريـن لحـدِّ الـردَّ
ـة إن شـاء الله تعالـى.  تُذكَـر ثمَّ والجـواب عنهـا. وتحـت بعـضِ تلـك المباحـثِ فـروعٌ 

نهُـا خلاصـةَ الحكـم ونتائـج البحـث. وأختـم ذلـك بخاتمـة أضمِّ
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الدراسات السابقة

ها: يوجد عدد من الدراسات والكتب المعاصرة تناولَت هذا الموضوع، ومن أهمِّ

دراسـة مقارنـة للدكتـور نعمـان عبـد الـرزاق السـامرائي بعنـوان "أحـكام المرتـدِّ فـي 
ـةَ، وبحـث  ة وأنواعَهـا وأحـكامَ المرتـدِّ المدنيَّ الشـريعة الإسالميَّة"، ذكـر فيـه شـرائطَ الـردَّ
فـي الأحـوال الشـخصيّة وأثرهـا علـى العبـادات والمعامالت، وبيَّـن فيهـا اتِّفـاق جمهـور 
ة. ولـم  ـل أقوالَهـم فـي عقوبـة المرتـدَّ الفقهـاء علـى أنَّ عقوبـة المرتـدِّ هـي القتـل، كمـا فصَّ
ض إلى ذكر أو مناقشـة مَن يرى أنَّ وظيفة السـنَّة منحصرةٌ في بيان القرآن الكريم،  يتعرَّ

ض إلـى مناقشـة منكـري السـنَّة. ولـم يتعـرَّ

وللدكتـور سـعد الديـن مسـعد هلالـي أسـتاذ الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهـر بحـث 
ة" نشُِـر ضمـن أبحـاث ووقائـع المؤتمـر العـام الثانـي  بعنـوان "موقـف الإسالم مـن الـردَّ
والعشـرين للمجلـس الأعلـى للشـؤون الإسالميَّة بعنـوان "مقاصـد الشـريعة الإسالميَّة 
ـل فيـه أقوالَ الفقهاء القدامى والمعاصرين في مسـألة  وقضايـا العصـر" عـام 2010م، فصَّ
فـي  فقهيًّـا، وربمـا أصوليًّـا ومقاصديًّـا  فريـق  كلِّ  أدلَّـةَ  ةِ وأنواعهـا، وناقـش  الـردَّ عقوبـة 
ض أيضًـا إلـى ذكرِ أو مناقشـة  بعـض الأحيـان، دون ترجيـحٍ بيـن تلـك الأقـوال. ولـم يتعـرَّ
ض إلـى مناقشـة  مَـن يـرى أنَّ وظيفـةَ السـنَّة منحصـرةٌ فـي بيـان القـرآن الكريـم، ولـم يتعـرَّ

منكـري السـنة.

ة  وكتـب الدكتـور طـه جابـر العلوانـي كتابًـا بعنـوان "لا إكـراه في الدين؛ إشـكاليَّة الردَّ
، وانطلـق فـي  يـن مـن صـدر الإسالم إلـى اليـوم" ناقـش فيهـا القـولَ بقتـل المرتـدِّ والمرتدِّ
مناقشـته مـن عـدم التسـليم بدعـوى الإجمـاع فـي المسـألة، ثـمَّ مِـن حصـرِ وظيفـة السـنَّة 
مـةِ عبـد الله بـن بيَّـه علـى  فـي بيـان القـرآن الكريـم. وألحَـقَ فـي نهايـة كتابـه تعليقـاتِ العلَّ

الكتـاب ومناقشـاتِه لـه. وهـي تعليقـاتٌ ومناقشـاتٌ قيِّمـة اسـتفدتُ منهـا فـي بحثـي.

وعقوبـة  ة  الـردَّ "جريمـة  بعنـوان  مختصـرة  رسـالة  القرضـاوي  يوسـف  وللدكتـور 
آراء  إلـى  فيهـا  وأشـار  والمجتمعـات،  الأفـراد  علـى  ةِ  الـردَّ أخطـارَ  فيهـا  ذكـر   " المرتـدِّ
ة المجتمع وفتنتِه عن  ـح أنَّ المرتـدَّ العـاديَّ الـذي لا يسـعى لـردَّ العلمـاء وأدلَّتهـم، ثـم رجَّ
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دينـه يكُتفـى بحبسـه ومحاولـةِ إقناعِـه، ونسـبَ هـذا الـرأيَ إلـى إبراهيـم النخعـيِّ وسـفيان 
ـا المرتـدُّ الـذي يظهـر خطـرُهُ علـى المجتمـع فعقوبتُـهُ القتـلُ كمـا هـو رأيُ  . وأمَّ الثـوريِّ

الجمهـور.

الإسالم"  فـي  المرتـدِّ  "أحـكامُ  منهـا:  ة،  الـردَّ أحـكام  فـي  وتوجـد رسـائل جامعيّـة 
سايسـينج. حليـم  الله  عبـد  للباحـث 

وتوجـد مقـالاتٌ وأبحـاثٌ مـن بعـض المفكريـن والدعـاة المعاصرين، منتشـرةٌ على 
الشـبكة العنكبوتيَّة. وسـوف أسـتعرض وأناقش أهمَّ أفكارِها مع نسـبتها لقائليها في هذا 

البحث إن شـاء الله تعالى.

تمهيد

ة عـن الإسالم.1  ة لغـة: هـي الرجـوع عـن الشـيء، ومنـه الـردَّ ة: الـردَّ تعريـف الـردَّ
ة هي:"كُفـرُ المسـلمِ بقـولٍ  ة اصطلاحًـا: تـكاد عبـارات الفقهـاء تتَّفـقُ علـى أن الـردَّ والـردَّ

نـُهُ".2 صَرِيـحٍ أو لفـظٍ يَقتَضِيـهِ أو فعـلٍ يَتَضَمَّ

قـال الإمـام الغزالـيُّ الشـافعيُّ فـي تعريفهـا: "عبـارَةٌ عَـن قطعِ الِإسالم مـن مُكَلَّفٍ"،3 
: "وهـي قطـعُ الإسالم، ويحصُـلُ ذلـك تـارةً بالقـولِ الـذي هـو كفرٌ،  وقـال الإمـام النـوويُّ
: "عبـارةٌ عـن قطـعِ الإسالمِ مـن مكلَّـفٍ  وتـارةً بالفعـلِ"،4 وقـال الإمـام القَرَافـيُّ المالكـيُّ
 : ـا باللفـظ أو بالفعـل"،5 وقـال الإمـام ابـن قدامـة الحنبلـيُّ -وفـي غيـر البالـغ خالفٌ- إمَّ
مـن  الكاسـانيُّ  الإمـام  وقـال  الكفـر"،6  إلـى  الإسالم  ديـن  عـن  الراجـع  هـو   : "والمرتـدُّ
ةُ  ـا ركنهـا فهـو إجـراء كلمـة الكفـر علـى اللِّسـان بعـد وجـود الإيمـان؛ إذ الـردَّ الحنفيـة: "أمَّ

ينُظر جمهرة اللغة للأزدي )ر د د(، 110/1، ولسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل الراء، 173/3. 	1
ة، 180/22. ة، تعريف الردَّ ينُظر الموسوعة الفقهية الكويتية: مصطلح الردَّ 	2

الوسيط للغزالي، 425/6. 	3
روضة الطالبين للنووي، 64/10. 	4

الذخيرة للقرافي، 13/12. 	5
بدائع الصنائع للكاساني، 134/7. 	6
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ى رِدّةً فـي عُـرفِ الشـرعِ".1 عبـارةٌ عـن الرجـوع عـن الإيمـان، فالرجـوعُ عـن الإيمـان يسُـمَّ

وقـال الإمـامُ ابـنُ عابديـن: "لا يخُـرِج الرجـلَ مـن الإيمـانِ إلا جحـودُ مـا أدخَلَـهُ فيه. 
ة يحُكَـمُ بهـا، ومـا يشَُـكُّ أنَّـه ردّةٌ لا يحُكَـم بهـا؛ إذ الإسالمُ الثابـت لا  ـن أنـّه رِدَّ ثـمَّ مـا تُيُقِّ
، مع أنَّ الإسالم يعلو. وينبغي للعالِمِ إذا رُفِع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير  يزول بالشـكِّ

أهل الإسالم".2

ة جريمـةٌ عظيمـةٌ، فيهـا نَبـذٌ للحـقِّ بعـدَ  بيـان صـورة المسـألة: مـن المعلـوم أنَّ الـردَّ
ؤٌ علـى الـذات الإلهيَّـة العليَّـة، وتضييـعٌ للديـن الـذي حَكـم علمـاء المقاصد  قَبولـه، وتجـرُّ
لُ الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها. ولذلك فقد جاءت الشريعة  بأنَّه أوَّ
تَه، وظَهر منه جحـودُ الحقِّ ونبذُه  الإسالميَّة بإثبـاتِ العقوبـة المناسـبة علـى مَـن أعلـن رِدَّ

بعدمـا تبيَّن.

ته محاربةَ المسلمين  وقد اتفق العلماء على أن مَن ارتدَّ عن الإسلام وجمع إلى رِدَّ
والسـعيَ فـي الأرض بالفسـاد؛ فـإنَّ جـزاءَه هـو جزاءُ المحـارِب المذكورُ في قوله تعالى: 

عَ  وۡ تُقَطَّ
َ
وۡ يصَُلَّبُـوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُـوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَـادًا أ

َ
 وَرسَُـولَُۥ وَيسَۡـعَوۡنَ فِ ٱلۡ

َ ِيـنَ يَُاربُِونَ ٱللَّ ؤُاْ ٱلَّ مَا جَـزَٰٓ ﴿إنَِّ
نۡيَـاۖ وَلهَُمۡ فِ ٱلۡأٓخِـرَةِ عَذَابٌ  رۡضِۚ ذَلٰـِكَ لهَُمۡ خِـزۡيٞ فِ ٱلدُّ

َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِـنَ ٱلۡ

َ
رجُۡلُهُـم مِّـنۡ خِلَـٰفٍ أ

َ
يدِۡيهِـمۡ وَأ

َ
أ

عَظِيمٌ﴾ ]المائـدة: ٣٣[.3

تـه فإنَّـه يسُـمّى منافقًا، تجري  ومعلـومٌ أن مـن ارتـدَّ عـن الإسالم باطنًـا ولـم يظُْهِـر ردَّ
عليـه أحـكامُ المسـلمين، ويعامَـل معامَلتهـم، وتكـون عقوبتُه أخرويَّـةً لا دنيويَّةً؛ لأنَّه وإن 
كان كافـرًا فـي حقيقـة الأمـر فإنَّـه مـا دام لـم يَظْهـر منـه مـا يسُـيءُ إلـى الإسالم فَلَـهُ الحريَّة 

 
الدنيويَّـة فـي الاعتقـاد، وجـزاؤه إلـى الله تعالـى. وذلـك مصـداق قولـه تعالـى: ﴿وَقُـلِ ٱلَۡقُّ

ادِقُهَاۚ  حَـاطَ بهِِـمۡ سَُ
َ
لٰمِِينَ ناَرًا أ عۡتَدۡناَ للِظَّ

َ
بّكُِـمۡۖ فَمَن شَـاءَٓ فَلۡيُؤۡمِـن وَمَن شَـاءَٓ فَلۡيَكۡفُـرۡۚ إنَِّـآ أ مِـن رَّ

ابُ وسََـاءَٓتۡ مُرۡتَفَقًا﴾  ]الكهـف: ٢٩[. َ ۚ بئِۡسَ ٱلشرَّ
وَإِن يسَۡـتَغيِثُواْ يُغَاثـُواْ بمَِـاءٖٓ كَٱلمُۡهۡلِ يشَۡـويِ ٱلوۡجُُوهَ

المغني لابن قدامة، 3/9. 	1
حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 224/4. 	2

ينُظـر تفسـير القـرآن للعـز ابـن عبـد السالم، 382/1- 384، والجامـع لأحـكام القـرآن للقرطبـي، 148/6 ومـا بعدهـا،  	3
القـرآن للجصـاص، 51/4. وأحـكام 
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هـو  الأخـرويَّ  أنَّ جزاءَهـا  العمـلَ، وعلـى  تُحْبِـط  ة  الـردَّ أنَّ  علـى  واتفقـوا كذلـك 
ـا فـي قولـه تعالـى: ﴿وَمَـن يرَۡتدَِدۡ مِنكُـمۡ عَن دِينهِۦِ  الخلـودُ فـي نـار جهنـم. ونـرى ذلـك جليًّ
صۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُـمۡ فيِهَا 

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
نۡيَـا وَٱلۡأٓخِـرَةِۖ وَأ عۡمَلُٰهُـمۡ فِ ٱلدُّ

َ
وْلَٰٓئـِكَ حَبطَِـتۡ أ

ُ
فَيَمُـتۡ وَهُـوَ كَفـِرٞ فَأ

ونَ﴾ ]البقـرة: ٢١٧[.1 خَلٰدُِ

واتفقـوا أيضًـا علـى أنَّ سُـلْطةَ تنفيـذِ حُكْـمِ الله تعالـى إنمـا تكـون للحاكـم المسـلم، 
ا مِـن حـدود الله تعالـى مِـن تلقاء  ـذوا حـدًّ أو مَـن ينـوبُ عنـه. وأنَّـه لا يجـوز للأفـراد أن ينَُفِّ

أنفسهم.2

ة،  ـا إذا ارتـدَّ العاقـل البالـغ المختـار بعدمـا دخـل فـي الديـن، وأظهَـر هـذه الـردَّ وأمَّ
ولـم يظُْهِـر معهـا أيَّ فعـلٍ آخـرَ مُعَـادٍ للإسالم، وناقشَـه العلمـاءُ وبيَّنـوا لـه، وكشـفوا زيف 
تـه، فهـل تكـون عقوبتُـه الدنيويـّة هـي القتـل؟ هـذه هـي صـورةُ  شـبهاته، ثـم أصـرَّ علـى ردَّ

المسألة.

عرض الأقوال في المسألة

القـول الأول: وجـوبُ قتـل المرتـدِّ إذا أعلـنَ ارتـداده، إن كان رجاًل، والخالفُ فـي 
ذلـك إن كان امـرأةً. وعلـى هـذا أطبقـت المصـادر والمراجـع القديمـة، وعـدد مـن بقيَّـة 

السـلف المعاصريـن.3

ينُظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 46/3- 47، وتفسير الطبري، 317/4. 	1
ينُظـر روضـة الطالبيـن للنـووي، 76/10، والأحـكام السـلطانية لأبـي يعلـى الفـراء، 27، والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة:  	2

مصطلـح سياسـة، واجبـات الإمـام، والجهـاد فـي الإسالم للبوطـي 215-214.
وأدلتـه  والفقـه الإسالمي  المرتـد،  قتـل  ة،  الـردَّ الكويتيـة: مصطلـح  الفقهيـة  الموسـوعة  المعاصـرة:  الكتـب  فـي  ينُظـر  	3
وقـد  هـذا،  السـامرائي.  الـرزاق  عبـد  لنعمـان  الإسالمية  الشـريعة  فـي  المرتـد  وأحـكام   ،5580/5 الزحيلـي،  لوهبـه 
ـح أنَّ علَّـة القتـل هـي الحرابـة  ذكـر البوطـي اتفـاقَ عامـة الفقهـاء علـى وجـوب قتـل المرتـد إذا أعلـن ارتـداده، ثـم رجَّ
ة فيـه تعـدٍّ علـى الإسالم مـن خالل بـثِّ عوامـل الزيـغ والسـعي إلـى تشـكيك النـاس  لا الكفـر، وأنَّ اسـتعلاءَهُ بالـردَّ
ماتهـا الدينيَّـة والوطنيَّـة والسياسـيَّة. وينُظر في  تـه خـارج علـى جماعـة المسـلمين بـكلِّ مقوِّ بعقائدهـم، وأنَّ المسـتعلن بردَّ
المصـادر والمراجـع القديمـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني، 134/7، وفتـح القديـر للكمـال بـن الهمام، 68/6، والمبسـوط 
للسرخسـي، 10 / 106، والأم للشـافعي، 6 / 154، والشـامل لابـن الصبـاغ، 1 / 101، والإنصـاف للمـرداوي، 9 / 

462، والشـامل لبهـرام، 2 / 158، والمغنـي لابـن قدامـة، 3/9.
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الحاكـمُ  فـإن رأى  الشـرعية،  السياسـة  بـاب  مـن  القتـل هـي  الثانـي: عقوبـةُ  القـول 
ذَهـا فلـه ذلـك. وإن رأى إيقافَهـا أو التعزيـرَ بعقوبـةٍ غيرِهـا فلـه ذلـك. ومن  المسـلم أن ينفِّ
العـوا1 والدكتـور محمـد سـعيد  القائليـن بهـذا فـي هـذا العصـر الدكتـور محمـد سـليم 

رمضـان البوطـي،2 وأشـار إليـه الدكتـور يوسـف القرضـاوي.3

. وأصحـابُ هـذا القـول هـم المنـادون بحقـوق  القـول الثالـث: لا يجـوز قتـل المرتـدِّ
السـلوك والاعتقـاد، ومُنْكِـرو الاسـتدلال  يـات فـي  الحرِّ بتقديـس  الإنسـان، والمنـادون 
فيـن العصريين،  بالسـنة المطهـرة. ووافقهـم علـى ذلـك عـدد لا بـأس بـه من الدعاة والمثقَّ
ون مـن أهـل العلـم المشـهورين. وممـن قـال بذلـك مـن المعاصريـن:  وعـدد ممـن يعَُـدُّ
وطـارق  الشـنقيطي،5  المختـار  بـن  محمـد  والدكتـور  العلوانـي،4  جابـر  طـه  الدكتـور 

السـويدان،6 وحسـن الترابـي،7 وجمـال البنـا8....

ة تعزيـرًا لا حـدًا. علـى أرشـيف إسالم أون لايـن،  ينُظـر مقالتـه علـى الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت( بعنـوان: عقوبـة الـردَّ 	1
مـا  صلى الله عليه وسلم  السـنن الصحيحـة عـن رسـول الله  فـي  فيهـا: "وجدنـا  قـال  https://archive.islamonline.net/?p=9021. حيـث 

يجعلنـا نذهـب إلـى أن الأمـر الـوارد فـي الحديـث بقتـل المرتـد ليـس علـى ظاهـره، وأن المـراد منـه إباحـة القتـل لا 
إيجابـه. ومـن ثَـمَّ تكـون عقوبـة المرتـد عقوبـة تعزيريـة مفوضـة إلـى الحاكـم: أي القاضـي، أو الإمـام: أي رئيـس الدولـة، 
أو -بعبـارة أخـرى- مفوضـة إلـى السـلطة المختصـة فـي الدولـة الإسالمية، تقـرر فيهـا مـا تراه ملائمًا مـن العقوبات، ولا 
ل  تثريـب عليهـا إن هـي قـررت الإعـدامَ عقوبـةً للمرتـد. وهـذا -والله أعلـم- هـو معنـى حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أن من بدَّ

دينـه فيجـوز أن يعُاقـب بالقتـل، لا أنـه يجـب حتمـا قتلـه". اهــ.
ة للعلامـة البوطـي. بتاريـخ  ينُظـر الجهـاد فـي الإسالم للبوطـي، 214، وفيديـو لـه علـى )يوتيـوب( بعنـوان: حكـم الـردَّ 	2

.https://www.youtube.com/watch?v=EonUAQ3ztgM  .2011  /2/28
ة  ينُظـر تعليقـه علـى حديـث سـيدنا عمـر رضـي الله عنـه فـي عـدم قتـل الرهـط السـتة المرتديـن، فـي كتابـه جريمـة الـردَّ 	3

.30  -29 المرتـد،  وعقوبـة 
ة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم". في كتابه "لا إكراه في الدين، إشكالية الردَّ 	4

ة أخروية لا دنيوية:  في مقال له على الشـبكة العنكبوتية على موقع السـراج الإخباري، بعنوان: الشـنقيطي: عقوبة الردَّ 	5
.http://www.essirage.net/node/9650 .2017/01/31 ثلاثـون ملاحظـة. بتاريـخ

ة طارق السويدان. بتاريخ 27‏/03‏/2012. ينُظر فيديو له على )يوتيوب( بعنوان: حكم حدِّ الردَّ 	6
.https://www.youtube.com/watch?v=6-VTJs7M1ho 	

ه سـمعة  ة شـوَّ ينُظـر مقالـة فـي جريـدة الاتحـاد علـى الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت( بعنـوان: حـزب الترابـي: حكـم الـردَّ 	7
.https://www.alittihad.ae/article/54417/2014  .2014 يونيـو   19 بتاريـخ  والسـودان.  الإسالم 

ة" وفـي مقالتـه "لا عقوبـة للـردة.. وحريـة الاعتقـاد عمـاد الإسالم". فـي موقـع شـبكة  فـي كتابـه "تفنيـد دعـوى حـد الـردَّ 	8
.https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=53214  .2006  /3/14 بتاريـخ  للحـوار،  فلسـطين 
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المبحث الأول: عرض أدلة القائلين بوجوب قتل المرتدِّ إذا أعلن ارتداده وبيان 
وجه استدلالهم

استدل الفريق الأول بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أولاً: من القرآن ا�لكريم

ـا صريحًـا علـى وجـوب قتـل المرتد، ولكـن وردت فيه  لـم يَنـُصَّ القـرآن الكريـم نصًّ
إشـارات إلـى قتلـه. ومنها:

ـرَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُـونَ فِ ٱلمَۡدِينَةِ  ِيـنَ فِ قُلوُبهِِـم مَّ مۡ ينَتَـهِ ٱلمُۡنَفِٰقُـونَ وَٱلَّ ّـَ - قـال تعالـى: ﴿لَّئـِن ل
خِـذُواْ وَقُتّلِـُواْ تَقۡتيِلٗ﴾ 

ُ
يۡنَمَـا ثقُِفُـوٓاْ أ

َ
لۡعُونيِنَۖ أ  قَليِاٗل * مَّ

 لَ يَُاورُِونـَكَ فيِهَـآ إلَِّ
لَغُۡرِيَنَّـكَ بهِِـمۡ ثُـمَّ

.]٦١  –  ٦٠ ]الأحـزاب: 

النفـاق،  مـن  قلوبهـم  فـي  مـا  يظُهـروا  أن  المنافقـون  أراد  البصـري:  الحسـن  قـال 
وه.1 وأسـرُّ فكتمـوه  الآيـة  هـذه  فـي  الله  فأوعدهـم 

سٖ شَـدِيدٖ تقَُتٰلُِونَهُمۡ 
ۡ
وْلِ بأَ

ُ
عۡـرَابِ سَـتُدۡعَوۡنَ إلَِٰ قَـوۡمٍ أ

َ
- قـال تعالـى: ﴿قُـل لّلِۡمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلۡ

بكُۡـمۡ عَذَاباً  ۡتُم مِّـن قَبۡلُ يُعَذِّ َّوۡاْ كَمَـا توََلَّ جۡـرًا حَسَـنٗاۖ وَإِن تَتَوَل
َ
 أ
ُ وۡ يسُۡـلمُِونَۖ فَـإنِ تطُِيعُـواْ يؤُۡتكُِمُ ٱللَّ

َ
أ

لِمٗـا﴾ ]الفتـح: ١٦[. وللعلمـاء فـي بيـان القـوم أولـي البـأس الشـديد أقـوال، منهـا مـا قالـه 
َ
أ

اب.2 الزهـري ومقاتـل: هـم بنـو حنيفـة، أهـلُ اليمامـة، أصحـابُ مسـيلمة الكـذَّ

ثانياً: من الحديث الشريف

ق قومًـا، فبلـغ ابنَ عباس فقال: لو كنت  1- عـن عكرمـة، أن عليًّـا رضـي الله عنـه، حـرَّ
بوا بعذاب الله(، ولقتلْتُهم كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  قهم، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: )لا تُعذِّ أنا لم أحرِّ

ل دينه فاقتلوه(.3 )مَـن بدَّ

الصارم المسـلول لابن تيمية، 348- 349، وينظر: الدر المنثور للسـيوطي، 146/12، وروح المعاني للألوسـي، 22  	1
.91 ،90 /

ينُظر تفسير القرطبي، 272/16. 	2
البخاري في اسـتتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم )حكم المرتد والمرتدة واسـتتابتهم(، 15/9، ح 6922، والترمذي  	3
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وجـه الاسـتدلال: قـال ابـن عبـد البـر: "ظاهـرُ هـذا الحديـث يوجـب علـى كلَّ حـالٍ 
لـه فليُقْتَـل ويضُْـرَب عنقُـه".1 مَـن غَيَّـر دِيْـن الإسالم أو بدَّ

2- عـن عبـد الله بـن مسـعود قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يَحِـلُّ دمُ امـرئٍ مسْـلمٍ، 
ـبُ الزانـي، والنفـسُ  يشـهد أن لا إلـه إلا الله وأنـي رسـول الله، إلا بإحـدى ثالثٍ: الثيِّ

بالنفـس، والتـاركُ لِدينِـه المفـارِقُ للجماعـة(.2

المفـارق  لدينـه  )والتـارك  صلى الله عليه وسلم:  "قولـه  النـووي:  الإمـام  قـال  الاسـتدلال:  وجـه 
ةٍ كانـت، فيجـب قتْلُـه إن لـم يرجـع  للجماعـة( عـامٌّ فـي كلِّ مرتـدٍّ عـن الإسالم، بـأي ردَّ
إلـى الإسالم. قـال العلمـاء: ويتنـاوَل أيضًـا كلَّ خـارج عـن الجماعـة ببدعـةٍ أو بغـيٍ أو 

الخـوارج".3 وكـذا  غيرهمـا، 

وقال ابن دقيق العيد: ")المفارقُ للجماعة( كالتفسير لقوله )التاركُ لدينه(، والمرادُ 
ة عـن الديـن، وهـو سـببٌ لإباحـة دَمِه  بالجماعـة: جماعـةُ المسـلمين، وإنَّمـا فراقهـم بالـردَّ

بالإجمـاع فـي حقِّ الرجل".4

وقـال ابـن حجـر: "والمـرادُ بالجماعـةِ جماعـةُ المسـلمين؛ أي: فارَقَهـم أو تركهـم 
بالارتداد، فهي صفةٌ للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلَّة، وإلا لكانت الخصال أربعًا".5

ـاسٍ. هـذا  ـا، فقـالَ: صـدَق ابـن عبَّ فـي أبـواب الحـدود )مـا جـاء فـي المرتـد(، 59/4، ح 1458، وقـال: فبلَـغ ذلـك عليًّ
ت عـن الإسالم،  ، واختلفـوا فـي المـرأة إذا ارتـدَّ حديـثٌ حسـنٌ صحيـحٌ. والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل العلـم فـي المرتـدِّ
، وأحمـدَ، وإسـحاقَ. وقالـت طائفـةٌ منهـم: تحبَـس ولا تقتَـل،  فقالـت طائفـةٌ مـن أهـل العلـم: تقتَـل، وهـو قـول الأوزاعـيِّ

، وغيـره مـن أهـل الكوفـة. وهـو قـول سـفيانَ الثَّـوريِّ
الاستذكار لابن عبد البر، 151/7. 	1

القسـامة  فـي  لـه-  –واللفـظ  ومسـلم  ح 6878،   ،5/9 بالنفـس(،  النفـس  أن  تعالـى  الله  )قـول  الديـات  فـي  البخـاري  	2
والمحاربين والقصاص والديات )ما يباح به دم المسلم(، 1302/3، ح 1676. وأبو داود في أبواب الحدود )المرتد 
عـن دينـه(، 573/3-574، ح 2534، والترمـذي فـي أبـواب الديـات )بـاب مـا جـاء لا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا بإحـدى 
ـاسٍ: حَدِيثُ ابن مَسْـعُودٍ حَدِيثٌ حَسَـنٌ صَحِيحٌ، والنسـائي في  ثالث(، قـال: وَفِـي البَـابِ عَـنْ عُثْمَـانَ، وَعَائِشَـةَ، وَابـن عَبَّ
تحريـم الـدم )بـاب ذكـر مـا يحـل بـه دم المسـلم(، 90/7، ح 4016، وابـن ماجـه فـي أبـواب الحـدود )بـاب المرتـد عـن 

دينـه(، 574/3، ح 2535. وينُظـر جامـع العلـوم والحكـم لابـن جـب الحنبلـي 311/1.
شرح النووي على مسلم 165/11. 	3

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 217/2. 	4
فتح الباري لابن حجر 201/12- 202. 	5
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وقد روى هذا الحديث عثمان وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأبو أمامة الباهلي 
وغيرهم رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة كلُّها تُجْمِع على قتلِ المرتد. ومن ذلك:

ِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: )لَ يَحِـلُّ دَمُ  3- عـن ابـن عُمَـرَ، أنََّ عُثْمَـانَ قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّ
جْـمُ، أوَْ قَتَـلَ عَمْـدًا  امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ إِلَّ بِإِحْـدَى ثَاَلثٍ: رَجُـلٌ زَنَـى بَعْـدَ إِحْصَانِـهِ فَعَلَيْـهِ الرَّ

فَعَلَيْـهِ الْقَـوَدُ، أوَِ ارْتَـدَّ بَعْـدَ إِسْاَلمِهِ فَعَلَيْـهِ الْقَتْـلُ(.1

4- عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أمُِرتُ أن أقاتِلَ الناس حتى يَشهدوا أن 
ـدًا رسـول الله، ويقيمـوا الصالة، ويؤُتـوا الـزكاة، فـإذا فعلـوا ذلـك  لا إلـه إلا الله، وأن محمَّ

عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسالم، وحسـابُهم على الله(.2

الإسالم،  حـقِّ  أداء  علـى  قَـت  علِّ والدمـاء  الأمـوال  أن عصمـةَ  الاسـتدلال:  وجـه 
لهُـا هـو ألا يكُْفَـر به، ولذلك رجع الصحابة -وعمرُ على رأسـهم-  وأعظـمُ حقوقـه بـل أوَّ
يـن مـن العـرب والذيـن منعـوا الـزكاة، مسـتدلًّ بـأن  إلـى قـول أبـي بكـر فـي قتـال المرتدِّ
ق بيـن الصلاة والـزكاة(، ومعنى هـذا ثبوتُ حدِّ  ـه، وقـال: )لأقاتلـنَّ مـن فـرَّ الـزكاة مِـن حقِّ
يـن مـن مانعـي الـزكاة، أو  ة بالإجمـاع عليـه، ثـم بفعـل الصحابـة فـي قتالهـم للمرتدِّ الـردَّ

متَّبعـي مسـيلمة الكـذاب وأمثالـه مـن أدعيـاء النبـوة، وقـد نقـل إلينـا هـذا بالتواتـر.

5- عـن أبـي موسـى، قـال: أقبلْـتُ إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم، ومعـي رجالن مـن الأشـعريين، 
أحدهما عن يميني والآخر عن يسـاري، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم يسـتاكُ، فكلاهما سـأل، فقال: 
"يـا أبـا موسـى، أو: يـا عبـد الله بـن قيـس" قـال: قلـت: والـذي بعثـك بالحـق مـا أطلعانـي 
علـى مـا فـي أنفسـهما، ومـا شـعرت أنهمـا يطلبـان العمـل، فكأنـي أنظـر إلى سِـواكه تحت 
شـفته قَلصَـت، فقـال: )لـن، أو: لا نسـتعمل علـى عملنـا مَـن أراده، ولكـن اذهـب أنـت يـا 
ـا قـدِم عليه  أبـا موسـى، أو يـا عبـد الله بـن قيـس، إلـى اليمـن( ثـم أتَْبعـه معـاذ بـن جبـل، فلمَّ
ألقـى لـه وسـادةً، قـال: انـزل، وإذا رجـل عنـده موثَـقٌ، قـال: مـا هـذا؟ قـال: كان يهوديًّـا 

النسائي في تحريم الدم )الحكم في المرتد(، 103/7، ح 4057، بإسناد حسن. 	1
البخـاري فـي مواضـع كثيـرة مـن صحيحـه عـن ابـن عمـر وأنـس وعمـر بـن الخطـاب وأبـي هريـرة، ومنهـا: كتـاب الإيمان  	2
)فإن تابوا وأقاموا الصلاة..(، 14/1، ح 25، ومسـلم أيضًا عن عدد من الصحابة منهم جابر في كتاب الإيمان )الأمر 

بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا الله(، 52/1، ح 21.
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د، قـال: اجلـس، قـال: لا أجلـس حتـى يقُتَـل، قضـاءُ الله ورسـوله، ثالث  فأسـلمَ ثـم تَهَـوَّ
مـرات. فأمـر بـه فقُتِـل... الحديـث.1

وجـه الاسـتدلال: إن تكـرار معـاذ لأبـي موسـى أن هـذا الحكـم هـو قضـاءُ الله ثالثَ 
د اجتهـاد منـه. مـرات، يـدلُّ دلالـة واضحـة علـى أنـه عَلِمَـه مـن النبـي صلى الله عليه وسلم، وليـس مجـرَّ

وجـه الاسـتدلال مـن مجمـوع الأحاديـث: إن الناظـر فـي هـذه الأحاديـث ليراهـا 
، وهـي مـع كونهـا فـي أصـحِّ الصحيـح فهـي مسـتفيضة مشـهورة  تلتقـي علـى قتـل المرتـدِّ

إن لـم نقـل إنهـا متواتـرة تواتـرًا معنويًـا علـى قتـل المرتـد.

ثالثاً: الإجماع

ومـن العلمـاء الذيـن نقلـوا لنـا هـذا الإجماع ابن قدامة الحنبلي، والنووي الشـافعي، 
وابـن عبـد البـرِّ المالكـي، والكاسـاني الحنفـي، وابـن المنـذر، والصنعانـي، وبهـاء الديـن 
المقدسـي، وابـن رجـب الحنبلـي، والشـوكاني، وابـن عابديـن، وابـن دقيـق العيـد، وابـن 
جريـر الطبـري، وغيرهـم مـن علمـاء الأمصـار، وفقهاء الأقطار مـن أهل العلم والفضل.2

بـه الإجمـاع: "يكفـي غالـبُ الظـنِّ  يقُْبَـل  الـذي  النقـل  وقـد قـال الغزالـي فـي حـدِّ 
ز قـومٌ العمـلَ بإجمـاعٍ نَقَلَـهُ العـدلُ الواحـد،  الحاصـلُ بقـول عَـدْلٍ أو عَدليـن، وقـد جـوَّ

وهـذا يَقْـرُب مِـن وجـهٍ".3

البخـاري فـي اسـتتابة المرتديـن والمعانديـن وقتالهـم )حكـم المرتـد والمرتـدة واسـتتابتهم(، 15/9، ح 6923، ومسـلم  	1
فـي الإمـارة )النهـي عـن طلـب الإمـارة والحـرص عليهـا(، 1456/3، ح 1733.

المعانـي  مـن  الموطـّأ  فـي  لمـا  والتمهيـد   ،228/19 المهـذّب،  شـرح  والمجمـوع   ،3/9 قدامـة،  لابـن  المغنـي  ينُظـر  	2
والأسـانيد، 318/5، وبدائـع الصنائـع للكاسـاني الحنفـي، 134/7، والإجمـاع لابـن المنـذر، 127، وسـبل السّالم، 
383/2، والعـدّة شـرح العمـدة، 616/1، وجامـع العلـوم والحكـم لابـن رجـب الحنبلـي، 312/1، والسـيل الجـرّار 
للشـوكاني، 383/4، والدر المختار وحاشـية ابن عابدين، 226/4، وإحكام الأحكام شـرح عمدة الأحكام لابن دقيق 

الطبـري، 17/3. العيـد، 217/2، وتفسـير 
المستصفى للغزالي، 373/1. 	3
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ة حقٌّ من حقوق الدولة الإسلامية رابعاً: الاستدلال بالمعقول: حدُّ الردَّ

يبقـى دمـه  ة  الـردَّ بينـه وبيـن نفسـه ولا يسـتعلن بهـذه  الـذي يرتـدُّ فيمـا  إن المرتـدَّ 
معصومًـا فـي الدنيـا، مـع أن الله تعالـى قـد حكـم عليـه بالخلـود فـي جهنـم إذا مـات علـى 
ى علـى المجتمـع بفعلـه هـذا، لنيلـه مـن  ة فقـد تعـدَّ ـا إذا مـا أعلـن هـذه الـردَّ ذلـك. فأمَّ
هيبـة الإسالم ابتـداء، ولأنَّ العامـة والجهالء قـد يتأثـرون بفعلـه اسـتمرارًا، والمنافقـون 
يتشـجعون علـى إظهـار كفرهـم، وهـذا يـؤدي إلـى إثـارة البلبلـة، ممـا يـورث فتنـة فـي 
المجتمـع. فحسـم الشـرع هـذه الفتنـة قبـل ظهورهـا، بالنـصِّ علـى قتـل المرتـدِّ المعلِـن 

تـه. لردَّ

ة مـن هـؤلاء مـا لـم يقاتلـوا، لأنـا  ولا يقـال: إن ديننـا قـوي، ولا يؤثِّـر فيـه إعالن الـردَّ
أ أحـد علـى إعالن نبـذه. وهـذا مثـل أن يعلـن  ة الديـن تقتضـي أن لا يتجـرَّ نقـول: إن عـزَّ
أ على هيبة  إنسـان حقيـر رفضـه لقانـون بلـده التـي يعيـش فيهـا، فيعاقبـه الملك لكونه تجـرَّ

الدولـة وقانونها.

الخيانـة  مـن  هـا  وتعدُّ الدولـة  هيبـة  مـن  النيـل  بجرائـم  تعاقـب  الأمـم  كانـت  وإذا 
العظمـى، وتصـل فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى عقوبـة الإعـدام، مـع أنهـا لا تعـدو أن تكـون 
قوانيـن بشـرية تحتمـل الخطـأ، وهـي فـي ذاتهـا مصالـح عاجلـة لا تقـاس مهمـا عظمـت 
بديـن الحـقِّ الـذي ارتضـاه الله لعبـاده، فمـا بالـك بالقانـون الربَّانـي الـذي لا يأتيـه الباطـل 
مـن بيـن يديـه ولا مـن خلفـه! وقـد أسـلفنا أن أول الضروريـات الخمـس التـي عليهـا 
م ديننا الفعل الذي يخلُّ بأعظم  مقاصد هذا الشـرع الحنيف هو الدين، ولذلك فقد جرَّ
مـا يتعلَّـق بالإنسـان المخلـوق المكلـف، والـذي يحبـط سـعادته في الدنيـا والآخرة، وهو 

العـدوان علـى الديـن بعـد الدخـول فيـه اختيـارًا.1

ينُظر الجهاد في الإسلام للبوطي، 213. 	1
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القائلين بأن عقوبة القتل هي من باب السياسة  الثاني: عرض أدلةَّ  المبحث 
ومناقشتها الشرعية 

ا" القرائنَ التي تشـير إلى صَرْفِ  ة تعزيـرًا لا حدًّ ا فـي مقالتـه "عقوبـة الـردَّ ـص العـوَّ لخَّ
ل دينه  ل دينـه فاقتلـوه( عـن ظاهـر الوجـوب إلـى الإباحـة، أي أنَّ مَـن بدَّ الحديـث )مَـن بـدَّ
ـص تلـك القرائـن بأربعـة أمـور،1  فيجـوز أن يعُاقَـب بالقتـل، لا أنـه يجـب حتمًـا قتلُـه، لخَّ

وهي:

ة  ا أو مرتـدَّ الأمـر الأول: أن الأحاديـث التـي ورد فيهـا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قتـل مرتـدًّ
أو أمـر بأيهمـا أن يقُتـل، كلهـا لا تصـحُّ مـن حيـث السـند. وأن الشـوكاني في نيل الأوطار 

أورد هـذه الأحاديـث، وبيَّـن ضعـف أسـانيدها جميعًا.2

الجـواب: عمـدة القائليـن بوجـوب الحـدِّ علـى المرتـد هـي الأحاديـث الصحيحـة 
التي أوردناها في الاسـتدلال لمذهبهم، والإجماع الذي نقلناه. وليسـت هي الأحاديث 
فهـا الشـوكاني فـي نيـل الأوطـار؛ فإنـه إنمـا أورد فـي بـاب قتـل المرتـدِّ بعـض  التـي ضعَّ
الأحاديـث التـي رواهـا البيهقـي والدارقطنـي وأبـو الشـيخ فـي اسـتتابة المرتـدِّ قبـل قتلـه، 
ة أو عـدم قتلهـا، وبيَّـن ضعفهـا. وأمـا الأحاديـث  أو قتلـه دون اسـتتابة، وفـي قتـل المرتـدَّ
التـي اسـتدلَّ بهـا الجمهـور فلـم يتعـرض لهـا بالنقـد، بـل إنـه بعد أن ذَكَـر كلام العلماء في 
تلـك الأحاديـث الضعيفـة نَقَـلَ عـن الحافـظ ابـن حجـر تحسـينَ حديـث يفيـد قتـلَ المرتـدِّ 

ة علـى السـواء، وأنـه يجـب المصيـر إليـه.3 والمرتـدَّ

الأمـر الثانـي: حديـث جابـر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا، أن أعرابيًـا بايـع رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم، فأصـاب الأعرابـي وعـك بالمدينـة، فأتـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: يـا محمـد، أقلنـي 
بيعتي، فأبى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه، فقال: أقلني 
بيعتـي فأبـى، فخـرج الأعرابـي، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )إنمـا المدينة كالكِيْـرِ، تنفي خَبَثَها، 

ا. على أرشيف إسلام أون لاين، ة تعزيرًا لا حدًّ ينُظر مقالة محمد سليم العوا على )الإنترنت(: عقوبة الردَّ 	1
.https://archive.islamonline.net/?p=9021 	

ينُظر: نيل الأوطار، 226/7. 	2
ينُظر: المصدر نفسه 226/7- 227. 	3
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ويَنْصَـع طيْبُهـا(1 ثـم نقـل عـن ابـن حجـر، والإمـام النـوويِّ أنَّ الأعرابـيَّ كان يطلـب مـن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم إقالتـه مـن الإسالم، وحَكَـم بنـاءً علـى ذلـك أنَّ هـذه الحادثـة هـي حالـة 
ةٍ ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقِبْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج  ردَّ

مـن المدينـة دون أن يعـرض لـه أحـد.

الجـواب: لفـظ الحديـث فـي مسـلم هـو مـا ذكرنـاه، ومعلـوم أن العلمـاء غالبًـا مـا 
يقدمـون لفـظ حديـث الإمـام مسـلم علـى لفظ حديث الإمـام البخاري، حتى ذكروا ذلك 

فـي أبياتًـا مـن الشـعر، فقالـوا:

البخـاري فـي مواضـع مـن صحيحـه، منهـا كتـاب الأحـكام )بيعـة الأعراب(، 79/9، ح 7209، ومسـلم -واللفظ له- في  	1
الحـج )المدينـة تنفـي شـرارها(، 1006/2، ح 1383.

قائـل البيتيـن الحافـظ أبـي محمـد عبـد الرحمـن بـن علـي الديبـع الشـيباني العبـدري الزبيـدي. ينُظـر "النـور السـافر عـن  	2
العاشـر" 1/ 197 للعيـدروس. القـرن  أخبـار 

فتح الباري لابن حجر، 200/13. 	3

تنـــازع قـــوم فـــي البخاري ومســـلم
ـــة فقلـــت لقـــد فـــاق البخـــاري صحَّ

م يقـــدَّ ذيـــن  أي  وقالـــوا  لـــديَّ 
كما فاق في حســـن الصناعة مسلم2

صلى الله عليه وسلم علـى   ِ اللَّ بايـعَ رسـولَ  ـا  أعرابيًّ )أنَّ  ففيـه:  البخـاري  الحديـث عنـد  لفـظ  وأمـا 
الِإسالمِ، فأصابـهُ وَعْـكٌ، فقـال: أقَِلْنِـي بَيعتِـي، فأبـى،...( الحديـث. وعليـه فقـد قـال ابـن 
حجر عند شـرحه لهذا اللفظ: "قولهُ )على الِإسالمِ( ظاهِرٌ فِي أنَّ طَلبه الِإقالةَ كان فِيما 
يَتعلَّق بِنفسِ الِإسالمِ، ويحتمِل أن يكون فِي شـيءٍ مِن عوارِضِهِ، كالهِجرةِ. وكانت فِي 
ينِ:  ـا بعـد هِجرَتِـهِ.. قال ابـن التِّ ذلِـك الوقـتِ واجِبـةً، ووقـع الوعِيـدُ علـى مـن رَجَـعَ أعرابِيًّ
لِ الأمـرِ  إِنَّمـا امتَنَـع النَّبِـيُّ صلى الله عليه وسلم مِـن إِقالَتِـهِ لِنََّـه لا يعُِيـن علـى معصِيـةٍ، لِنَّ البَيعـة فِـي أوَّ
كانـت علـى أن لا يَخـرجَ مِـن المدِينـةِ إِلَّ بِـإِذنٍ، فخروجـه عِصيـانٌ. قـال: وكانـتِ الهِجـرة 

إِلـى المدِينـةِ فرضًـا قبـلَ فتـحِ مكَّـة علـى كلِّ مَـن أسـلَم".3

ة، بل  فتفسـير ابـن حجـر لـم يحصـر المعنـى فـي أن الإقالة هي من الإسالم إلـى الردَّ
ذكـر احتمـالً آخر، وهو الهجرة.

ـا بايـع النبـي صلى الله عليه وسلم فأصـاب  وأمـا الإمـام النـووي فهـذا نـصُّ كلامـه: "قولـه )أن أعرابيًّ



175

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 2 / 2020م

الأعرابـيَّ وعـكٌ بالمدينـة فأتـى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فقـال: يـا محمّـد أقلنـي بيعتـي... قـال العلمـاء: 
إنَّما لم يقُِله النبّيُّ صلى الله عليه وسلم بيعَتَه لأنه لا يجوزُ لمن أسلم أن يترُك الإسلام، ولا لمن هاجر 
إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم للمقـام عنـده أن يتـرك الهجـرة ويذهـب إلـى وطنـه أو غيـره. قالـوا: وهـذا 
ـن هاجـر وبايـع النبـي صلى الله عليه وسلم علـى المقـام معـه، قـال القاضـي: ويحتمـلُ  الأعرابـيُّ كان ممَّ
أنَّ بيعـة هـذا الأعرابـيِّ كانـت بعـد فتـح مكَّـة وسـقوط الهجـرة إليـه صلى الله عليه وسلم وإنَّمـا بايـع علـى 

حيـحُ الأوّل. والّل أعلـم".1 الإسالم، وطلـب الإقالـة منـه فلـم يقُِلـه. والصَّ

ـح كـونَ الأعرابـيِّ طالبًـا الإقالة من بَيعة الهجرة. وإنما ذكر  إذًا فالإمـام النـووي صحَّ
ه. وعليه فاسـتدلال العوا في غير مكانه. قول القاضي ليردَّ

الأمـر الثالـث: مـا رواه البخـاري عـن أنـس رضـي الله عنـه قـال: )كان رجـل نصرانيًّـا 
ـا. فـكان يقـول:  فأسـلمَ، وقـرأ البقـرة وآل عمـران. فـكان يكتـب للنبـي صلى الله عليه وسلم، فعـاد نصرانيًّ
مـا يـدري محمـد إلا مـا كتبـت لـه. فأماتـه الله فدفنـوه، فأصبـح وقـد لفظتـه الأرض…( 
ـر بعـد أن أسـلم وتعلَّم سـورتي البقرة وآل  الحديـث.2 ففـي هـذا الحديـث أن الرجـل تنصَّ

تـه. عمـران، ومـع ذلـك فلـم يعاقبـه النبـي صلى الله عليه وسلم علـى ردَّ

الجـواب: ذكـر ابـن حجـر أن ذلـك الرجـل "في روايةِ ثابِـتٍ فانطلَقَ هارِبًا حتَّى لَحِقَ 
بأهـل الكتـابِ".3 وذكـر العـوا فـي هامـش البحث أن في رواية مسـلم للحديث أن الرجل 
فـرَّ مـن المدينـة إلـى قومـه النصـارى. وعليـه فلا يبقى للاسـتدلال بالحديـث موضع، لأنَّ 

الرجـل هـرب إلـى قومـه النصـارى، فكيف يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم!

الأمـر الرابـع: هـو مـا وردت حكايتـه فـي القـرآن الكريـم عـن اليهـود الذيـن كانـوا 
يتـردَّدون بيـن الإسالم والكفـر ليفتنـوا المؤمنيـن عـن دينهـم ويردُّوهـم عـن الإسالم، 

ِيـنَ ءَامَنُواْ وجَۡـهَ ٱلنَّهَارِ   ٱلَّ
نـزِلَ عََ

ُ
ِيٓ أ هۡـلِ ٱلۡكِتَـٰبِ ءَامِنُواْ بـِٱلَّ

َ
ائٓفَِـةٞ مِّـنۡ أ قـال تعالـى: ﴿وَقَالَـت طَّ

ة الجماعيـة فـي  وَٱكۡفُـرُوٓاْ ءَاخِـرَهُۥ لَعَلَّهُـمۡ يرَجِۡعُـونَ﴾ ]آل عمـران: ٧٢[. وقـد كانـت هـذه الـردَّ
المدينـة والدولـة الإسالمية قائمـة، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم حاكمهـا، ومـع ذلـك لـم يعُاقِـب 

شرح النووي على صحيح مسلم، 157/9. 	1
البخاري في المناقب )علامات النبوة في الإسلام(، 202/4، ح 3617. 	2

ينُظر فتح الباري، 625/6. 	3
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يـن الذيـن يرمـون -بنـصِّ القـرآن الكريـم- إلـى فتنـة المؤمنيـن فـي دينهـم  هـؤلاء المرتدِّ
هـم عنـه. وصدِّ

د  ة الجماعية بمجرَّ الجواب: العجب من الدكتور العوا حيث أثبت وقوع هذه الردَّ
إيـراد الآيـة الكريمـة! مـع أنـه لـو رجـع إلـى تفاسـير العلمـاء أو إلـى أسـباب النـزول لوجـد 
وا عنـه، وإنمـا اتَّفقـوا علـى ذلـك،  أن هـؤلاء لـم يدخلـوا فـي الإسالم أصاًل، حتـى يرتـدُّ

ففضحهـم الله تعالـى. وهـذا هـو الظاهـر مـن الآيـة الكريمـة.

: تواطـأ اثنـا عشـر حَبْـرًا مـن يهـودِ خيبـرَ  يُّ ـدِّ قـال البغـوي: "قـال الحسـن وقتـادة والسُّ
لَ النهـار باللسـان  ـد صلى الله عليه وسلم أوَّ وقـرىً عربيَّـة، وقـال بعضهـم لبعـض: ادخلـوا فـي ديـن محمَّ
دون الاعتقـاد، ثـمَّ اكفـروا آخـرَ النهـار، وقولـوا: إنَّـا نظرنـا فـي كتبنـا وشـاورنا علماءَنـا 
ـدًا صلى الله عليه وسلم ليـس هـو بـذاك المنعـوت وظهـر لنـا كذِبُـه، فـإذا فعلتـم ذلـك شـكَّ  فوجدنـا محمَّ
أصحابـُه فـي دينهـم واتَّهمـوه، وقالـوا: إنَّهـم أهـلُ كتـابٍ وهـم أعلـمُ به منَّـا، فيرجعون عن 
: هذا في شـأن القبلة لما صُرِفت إلى الكعبة شـقَّ  دينهم. وقال مجاهد ومقاتل والكلبيُّ
ذلـك علـى اليهـود، فقـال كعـب بـن الأشـرف لأصحابِـه: آمنـوا بالـذي أنـزل علـى محمـد 
مـن أمـرِ الكعبـة وصلُّـوا إليهـا أولَ النهـار، ثـم اكفـروا وارجعـوا إلـى قبلتكـم آخـر النهـار؛ 
لعلَّهـم يقولـون: هـؤلاء أهـل الكتـاب وهـم أعلـم منَّـا، فيرجعـون إلـى قبلتنـا، فأطلَـعَ اللهُ 

هم".1 تعالـى رسـولَه علـى سـرِّ

الع  وقـال ابـن عطيَّـة: "ولمـا كانـت الأحبـار يظَُـنُّ بهـم العلـم وَجَـودة النظـر والاطِّ
علـى الكتـاب القديـم، طمعـوا أن تنخـدع العـرب بهـذه النزعـة ففعلـوا ذلـك، جـاؤوا إلـى 
ـد أنـت هـو الموصـوف فـي كتابنـا، ولكـن أمهِلْنـا إلـى  النبـيِّ صلى الله عليه وسلم بُكْـرةً، فقالـوا: يـا محمَّ

، فقالـوا: قـد نظرنـا ولسْـتَ بـه".2 العشـيِّ حتـى ننظـر فـي أمرنـا، ثـم رجعـوا بالعشـيِّ

تفسير البغوي، 53/2- 54. 	1
تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، 454/1. 	2
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ة والجواب عليها المبحث الثالث: عرض أدلةَّ المنكرين لحدِّ الردَّ

ة إلى: يمكن أن نقسم المنكرين لحدِّ الردَّ

1- منكري السنَّة إجمالً.

وهـي  الكريـم،  القـرآن  تُعـارِضُ صريـحَ  المرتـدِّ  قتـل  أحاديـث  بـأنَّ  عيـن  المدَّ  -2
يجـوز  فال  السـنَّة،  مُهيمِـنٌ علـى  الكريـم  القـرآن  آحـادٍ. وأنَّ  أحاديـثَ  تعـدو كونَهـا  لا 

بهـا. تخصيصُـه 

التعـارض  عـي  مدَّ أدلَّـة  نناقـش  ثـم  إجمـالً،  السـنَّة  منكـري  أدلَّـة  نناقـش  وسـوف 
. تفصياًل

ة إجمالاً َّ المطلب الأول: مناقشة أدلةَّ منكري السن

نفُسِـهِمۡۖ 
َ
ـةٖ شَـهِيدًا عَلَيۡهِـم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

اسـتدلَّ منكـرو السـنَّة بقولـه تعالـى: ﴿وَيَـوۡمَ نَبۡعَـثُ فِ كُّ
ىٰ  ءٖ وَهُـدٗى وَرحََۡـةٗ وَبشَُۡ ِ شَۡ

لۡـَا عَلَيۡـكَ ٱلۡكِتَـٰبَ تبِۡيَنٰٗـا لّكِلُّ ٰ هَٰٓـؤُلَءِٓۚ وَنزََّ وجَِئۡنَـا بـِكَ شَـهِيدًا عََ
.]٨٩ ]النحـل:  للِۡمُسۡـلمِِيَن﴾ 

وجـه الدلالـة: القـرآنُ الكريـم قـد نَـزَلَ تِبيانًـا لـكلِّ شـيءٍ، فال يجوزُ أنْ نَحْكُمَ بشـيءٍ 
لـم يـأتِ بـه القـرآنُ الكريـم. وفـي القـرآنِ البيـانُ الكافـي، ولا حاجـة بالمؤمنيـن لمصـادرَ 
يَـرِدْ أيُّ أمـرٍ بقتلِـهِ فـي  ؛ إذ لـم  تَـدُلُّ علـى قتـل المرتـدِّ أخُـرى. وليـس فـي القـرآن آيـةٌ 

القـرآن؛1 بـل وردت فيـه آيـاتٌ كثيـرةٌ تـدلُّ علـى حريَّـة المعتقَـد.2

ـا إنـكارُ السـنَّةِ مِـنْ أصْلِهـا فـإنَّ هـذه مسـألة أصوليَّـة، وهـذا البحـث هـو  الجـواب: أمَّ
ة المصـدر الثانـي  أحـد الفـروع الكثيـرة التـي تنبنـي عليهـا، فـإذا ثبـت كـون السـنة المطهـرَّ
ـةً. وقـد ألَّـف عـدد مـن العلمـاء الكتـبَ فـي  للتشـريع فقـد ثبـت كـون الاسـتدلال بهـا حجَّ

العنكبوتيـة )الإنترنـت( موقـع مجالـس آل محمـد، مجلـس الدراسـات والأبحـاث، وموقـع أهـل  الشـبكة  ينُظـر علـى  	1
.2011 أكتوبـر   17 بتاريـخ  منصـور.  أحمـد صبحـي  للكاتـب  المزعـوم،  ة  الـردَّ حـد  كتـاب:  القـرآن، 

.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8744 	

ة من أهل السنة والجماعة المعاصرين. سوف أذكر بعض هذه الآيات عند عرض أدلَّة منكري حدِّ الردَّ 	2
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دِّ علـى شُـبَهِ المنْكِرِيْـنَ وتَهويْلاتِهِـمْ، منهـم الشـيخ عبـد الغنـي عبـد الخالـق،1 ومحمـد  الـرَّ
أبـو شـهبة،2 والدكتـور مصطفـى السـباعي،3 وغيرهـم.

وأمـا أنَّ فـي القـرآن البيـانَ الشـافي ولا حاجـة بالمؤمنيـن لمصـادر أخرى؛ فالجواب 
أمـورٌ  فيـه  القـرآنَ علـى اختصـارِهِ جامِـعٌ، ولا يكـونُ جامِعًـا إلَّ والمجمـوعُ  إنَّ  عليـه: 
. ويـدُلُّ علـى هـذا  ـيٌّ لا جزئـيٌّ ـرعيَّةِ أكثـرُه كلِّ يَّـاتٌ، وتعريـفُ القـرآنِ بالأحـكامِ الشَّ

كلِّ
ـنَّةَ علـى كَثرتِهـا وكثـرةِ مسـائلها إنَّمـا  المعنـى أنَّـه محتـاجٌ إلـى كثيـرٍ مـن البيـانِ؛ فـإنَّ السُّ
هـي بيـانٌ للكتـاب،4 وفـي القـرآن الكريـم آيـاتٌ كثيـرةٌ تـدلُّ علـى وجـوب طاعـة رسـول 
ـقُ طاعَتُـه إلا باتِّبـاعِ أوامـره وبياناتِـه صلى الله عليه وسلم، مـن ذلـك قـول اللَّ تعالـى:  الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقَّ
رُونَ﴾ ]النحـل: 44[، وقولـه تعالى:   للِنَّاسِ مَا نـُزِّلَ إلَِۡهِمۡ وَلَعَلَّهُـمۡ يَتَفَكَّ

َ نزَلۡـَآ إلَِۡكَ ٱلّذِكۡـرَ لُِبيَِّ
َ
﴿وَأ

﴿وَمَـآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُـولُ فَخُذُوهُ وَمَـا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُـواْ﴾ ]الحشـر: ٧[، وقولـه تعالـى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ 

لِـمٌ﴾ ]النـور: 63[، وقولـه تعالى: 
َ
وۡ يصُِيبَهُـمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُـمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡـرهِۦِٓ أ

َ
ِيـنَ يَُالفُِـونَ عَنۡ أ ٱلَّ

ٰ رسَُـولِاَ ٱلَۡلَـٰغُ ٱلمُۡبيِنُ﴾  نَّمَـا عََ
َ
ۡتُـمۡ فَٱعۡلَمُـوٓاْ أ ْۚ فَـإنِ توََلَّ طِيعُـواْ ٱلرَّسُـولَ وَٱحۡـذَرُوا

َ
 وَأ

َ طِيعُـواْ ٱللَّ
َ
﴿وَأ

]المائـدة: 92[. وإنمـا تكـونُ طاعتُـه واتِّبـاعُ أوامـرِهِ باتِّبـاعِ ما صحَّ في الحديث الشـريف عنه 

، فترْكُـه يكـون تـركًا لأمـر الله  صلى الله عليه وسلم. وقـدْ صَـحَّ فـي الحديـث الشـريف الأمـرُ بقتـل المرتـدِّ
تعالـى، وإعراضًـا عنـه.

، بـل وردت فيـه آيـات كثيـرة  ـا أنـه لـم يَـرِد فـي القـرآن الكريـم أمـرٌ بقتـل المرتـدِّ وأمَّ
تـدلُّ علـى حريـة المعتقَـد؛ فالجـواب عليـه بـأن حريَّـة المعتقـد ابتـداء ثابتـة فـي الحيـاة 
الدنيـا للإنسـان، مـع التأكيـد علـى ثبـوت العقوبـة الأخرويَّـة، ومـع مراعـاة عـدم تعـارُضِ 
تلـك الحريَّـة مـع مـا هـو أولـى منهـا، كانتهـاك حرمـة الضـرورة الأولـى مـن الضروريـات 
الخمـس. فـإذا وردت مـع ذلـك سـنَّةٌ ثابتـة فـي العقوبـة الدنيويَّـة فقـد وجـب الأخـذ بهـا، 
المعتقَـد بسـهولة  الدالَّـة علـى حريـة  بينهـا وبيـن الآيـات  الجمـع  إمـكان  خصوصًـا مـع 

وعـدم تكلُّـف. ويكـون ذلـك امتثـالً لأمـر الله تعالـى فـي القـرآن الكريـم بقولـه: ﴿وَمَـآ 

في كتابه "حجيَّة السنَّة". 	1
في كتابه "دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين". 	2

في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي". 	3
ع حجيَّة السنة لعبد الغني عبد الخالق 524-522. الموافقات للشاطبي مختصرًا، 180/4-181، وينُظر للتوسُّ 	4
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ءَاتىَكُٰـمُ ٱلرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَىكُٰمۡ عَنۡـهُ فَٱنتَهُـواْ﴾ ]الحشـر: ٧[. وقـد فَهِـمَ الصحابـة الكرام 
وجـوب اتِّبـاع الرسـول صلى الله عليه وسلم فيمـا لـم يَـرِد فيـه نـصٌّ فـي القـرآن الكريـم، فقد أخـرج الإمام 
مسـلمٌ عـن عبـد الله بـن مسـعودٍ قـال: )لَعَـن الله الواشـمات والمستوشـمات، والنامصـات 
ـرات خَلْـقَ الله. قـال: فبلغ ذلك امرأة من بني  صـات، والمتفَلِّجـات للحُسْـنِ المغيِّ والمتنمِّ
أسـد يقـال لهـا: أم يعقـوب وكانـت تقـرأ القـرآن، فأتتـه فقالـت: مـا حديـثٌ بلغنـي عنـك 
صـات والمتفلِّجـات للحُسْـنِ المغيِّرات  أنـك لعنْـتَ الواشـمات والمستوشـمات، والمتنمِّ
خلْـقَ الله، فقـال عبـد الله: ومـا لـي لا ألعـنُ مـن لَعَـن رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهـو فـي كتـاب الله! 
فقالـت المـرأة: لقـد قـرأتُ مـا بيـن لَوْحَـي المصحـف فمـا وجدتـه فقـال: لئـن كنـت قرأتيه 
لقـد وجدتيـه، قـال الله عـز وجـل: ﴿وَمَـآ ءَاتىَكُٰـمُ ٱلرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَىكُٰمۡ عَنۡـهُ فٱَنتَهُواْ﴾ 

]الحشـر: ٧[...( الحديـث.1

تعارض صريح  د  َّ المرت قتل  أحاديث  بأنَّ  عين  المدَّ أدلةَّ  مناقشة  الثاني:  المطلب 
ا�لكريم القرآن 

، الـذي ألَّـف كتابـه "لا  لعـلّ إمـام هـؤلاء هـو الأصولـيُّ الدكتـور طـه جابـر العلوانـيُّ
ة والمرتدّيـن مـن صـدر الإسالم إلـى اليـوم" وذكـر فيـه  إكـراه فـي الديـن: إشـكاليّة الـردَّ
الأدلَّـة التـي رآهـا تدعـم قولـه هـذا الـذي شـذَّ فيـه عـن إجمـاع الأمة. وقد ناقشَـهُ فـي كتابه 
هـذا وأبـدى ملاحظاتـه عليـه مجموعـةٌ مـن أهـل العلـم، منهـم الشـيخ مرسـي بسـيوني 
مرسـي في مقال نشـر في مجلة التبيان،2 ومنهم السـيد بلال التليدي في مقالة له بعنوان 
يـن من صدر الإسالم إلى  ة والمرتدِّ "قـراءة فـي كتـاب: لا إكـراه فـي الديـن: إشـكاليَّة الـردَّ
ية قـراءة نقديَّة في  ة بيـن الحـدِّ والحرَّ اليـوم"،3 وصالـح بـن علـيٍّ العمرينـيُّ فـي كتابـه "الـردَّ

مسلم في اللباس والزينة )تحريم فعل الواصلة والمستوصلة(، 1678/3، ح 2125. 	1
ينُظر المقال على شبكة الإنترنت، وهو موجود ضمن موقع المكتبة الإسلامية. بتاريخ 6/22/ 2010. 	2

.http://www.shekhmorsy.com/article/details-51.html 	
ينُظـر المقـال علـى شـبكة الإنترنـت، موقـع مركـز نمـاء للبحـث الشـرعي، بعنـوان: قـراءة فـي كتـاب: لا إكـراه فـي الديـن:  	3

ة والمرتديـن مـن صـدر الإسالم إلـى اليـوم. بتاريـخ 24 أبريـل 2014. إشـكالية الـردَّ
.http://nama-center.com/Articles/Details/406 	
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كتـاب: لا إكـراه فـي الديـن".1 وعلـى رأس المناقشـين لـه ومـن أوائلهـم العلامـة ابـن بيَّـة، 
الـذي كتـب ملاحظاتـه علـى الكتـاب بعدمـا طلـبَ منـه مؤلِّفُـه العلوانـي مراجعتَـه لإبـداءِ 
الـرأيِ. ومـن إنصـاف الدكتـور العلوانـيِّ أن ألحـق ملاحظـاتِ صِنْـوه ابـن بيَّـة كاملـةً بآخـر 
. ولذلـك فإنِّي أحيلُ القارئ الكريم  كتابـه، معلنًـا بذلـك أدب العلمـاء فـي المناقشـة والردِّ
ـع فـي المسـألة علـى تعليقـاتِ وملاحظـات العلمـاء السـالفي الذكـر  الـذي يريـد التوسُّ
علـى الكتـاب. وأكتفـي فـي هـذا المقـام بمناقشـة أهـمِّ النقاط المذكورة فيه، مشـيرًا خلال 

عـرضِ كلامـه إلـى مَـن تبنَّـى كلامَـهُ مِـن المعاصريـن الذيـن ذهبـوا إلـى مـا ذهـب إليـه.

أولا: يَنْطَلِق العلواني من اعتبار أن العلماء سَـلُّوا سـيف الإجماع في هذه القضية، 
لإغالق البـاب دون التفكيـر بأيَّـة مراجعـة لهـذا الحـدِّ مـن قِبَـل المتأخريـن، وبالتالـي لـم 
يلتفـت أحـدٌ إلـى رأيِ عمـر بـن الخطـاب وإبراهيـم النَّخَعِـيِّ وسـفيانَ الثـوري وغيرِهـم 
يسَُـلِّموا بدعـوى  لـم  العلمـاء  أنَّ عـددًا مـن  ثـمَّ يذكـر  العلمـاء.2  ـن خالفـوا جمهـور  ممَّ
ـل  ة. ومـن هـؤلاء: الشـيخ شـلتوت والعلامـة أبـو زهـرة،3 ويفصِّ الإجمـاع علـى حـدِّ الـردَّ
بـأنَّ "المذاهـب الإسالميَّة الفقهيَّـة قـد اختلفـت فيمـا بينهـا اختلافًـا  الـكلامَ بعـد ذلـك 
عاءُ أي نوعٍ  كبيـرًا، بـل لقـد اختلفـت المذاهـب فـي داخلهـا اختلافـات ليس من السـهل ادِّ
ة  ة بمفهومهـا السياسـيِّ وبيـن الـردَّ مـن أنـواع الإجمـاع معهـا"،4 حيـث خَلطَـت بيـن الـردَّ
ة حـدٌّ مـن  بمعناهـا الشـرعيِّ الـذي يفُيـدُ تغييـرَ المعتقَـدِ، فبعـضُ المذاهـب أكَّـد أنَّ الـردَّ
الحدود التي لا يجوز التسـامُح في تطبيقها، في حينِ ذهبَ بعضُهم الآخر إلى أنَّها مِن 
هـا فريـقٌ ثالـثٌ مـن السياسـات الشـرعيَّة التـي يعـودُ تقديرُهـا إلـى الحاكـم  التعازيـر، وعدَّ

ة بين الحد والحرية" دار التدمرية – الرياض، ط1، 2013. ينُظر كتابه "الردَّ 	1
مـن جملـة المسـتدلين بمخالفـة عمـر بـن الخطـاب والنخعـي والثـوري محمـد بـن المختـار الشـنقيطي فـي تغريداتـه على  	2
ا، حيـث ذكـر أنـه صـحَّ عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي  ة تعزيـرًا لا حـدًّ تويتـر، ومحمـد سـليم العـوا فـي مقالتـه عقوبـة الـردَّ
د بعـد القـدرة عليـه، وذلـك فـي قصـة الرهـط مـن بنـي بكر بن وائـل، وأن عمر قال  الله عنـه قولـه بعـدم قتـل المرتـدِّ المتمـرِّ
فيهـم: "لأن أكـون أخذتهـم سِـلْما كان أحـب إلـيَّ ممـا علـى وجـه الأرض مـن صفـراء أو بيضـاء… كنـت أعـرض عليهـم 
البـاب الـذي خرجـوا منـه. وأن عمـر بـن الخطـاب قـال بسـجن المرتـدِّ فـي خبـر صحيـح، وهـو مـا يعنـي أن الأمـر ليـس 
ة وقالا بالاسـتتابة  ا فـي فهمـه، أمـا التعزيـر فهـو أمـر اجتهـادي ومصلحـي. ثم ذكر أن الثوري والنخعي أنكرا حدَّ الردَّ حـدًّ

أبدًا.
نقله الشيخ طه جابر العلواني عن الشيخ شلتوت والعلامة أبو زهرة. ينُظر كتابه: لا إكراه في الدين، 34. 	3

لا إكراه في الدين للعلواني، 147. 	4
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ق بعضهـم بيـن أوضاعِ  بمقتضـى المصلحـةِ وحمايـة النظـام العـامِّ ووحـدة الجماعـة، وفـرَّ
يـن المختلفـة، فأثبتهـا علـى بعـض الأنـواع، ونفاهـا عـن البعـض الآخـر. ثم خَلص  المرتدِّ
بعـد عرضـه لهـذه المذاهـب وآرائهـا إلـى أنَّـه لا إجمـاع فـي المسـألة يمكـن الاحتجـاج به 
عِـيَ الإجمـاع علـى سـبيل التسـليم الجدلـيِّ  ة، وحتـى لـو ادُّ علـى وجـود حـدٍّ ثابـتٍ للـردَّ

فإنَّـه لا مُسْـتَند لهـذا الإجمـاع.

هـذه  فـي  الجمهـورَ  النخعـيُّ  وإبراهيـم  الخطـاب  بـن  عمـر  يخالـفْ  لـم  الجـواب: 
المسـألة، ومـا روي عنهـم ممـا قـد يوهِـم ظاهـرُه المخالفـةَ يعـارِض مـا ثبـت عنهـم فـي 
روايـات أخـرى، إلا إذا صرفنـا أقوالهـم عـن ذلـك الظاهر المتوهَّم، بحيث يمكن الجمع 
بيـن أقوالهـم بسـهولة، فعمـر رضـي الله عنـه كان لا يـرى قتـل المرتـدِّ دون اسـتتابة، ويؤيِّدُ 

هـذا روايـةُ ابـن أبـي شـيبة. وهـي كمـا يلـي:

ا قَدِمَ على عُمَرَ فَتحُ تَسْـتُرَ -وتَسـتُرُ  حمَنِ، عن أبَِيهِ، قال: "لَمَّ عن محمد بن عبد الرَّ
مِن أرض البَصرة- سألهم: هل مِن مُغْرِبَةٍ؟ قالوا: رجلٌ من المُسلِمِينَ لَحِقَ بِالمُشرِكِينَ 
فأخذنـاهُ، قـال: مـا صَنَعتُـم بِـهِ؟ قالـُوا: قَتَلْنَـاهُ، قـال: أفَال أدَخَلتُمُـوهُ بيتًـا وأغلَقتُـم عليـه بابًـا 
وأطعَمتُمُـوهُ كلَّ يـومٍ رغيفًـا ثـُمَّ اسـتَتَبتُمُوهُ ثلاثًـا، فـإِن تـابَ وإِلَّ قَتَلتُمُـوهُ، ثـمَّ قـال: اللَّهُـمَّ 

لـم أشَـهَدْ ولـم آمُـر ولـم أرَْضَ إِذ بَلَغَنِـي أو قـال: حِيـنَ بَلَغَنِي".1

هِ، قـال: كَتَـبَ عَمرُو  ـدُ هـذا المعنـى خبـر عَمـرِو بـن شُـعَيبٍ، عـن أبَِيـهِ، عـن جَـدِّ ويؤكِّ
لُ بِالكُفرِ بَعدَ الِإيمَـانِ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ:  بـنُ العَـاصِ إِلَـى عُمَـرَ بـن الخَطَّـابِ أنََّ رَجُاًل يبَُـدِّ

"اسـتَتِبْهُ، فَـإِن تَـابَ فَاقبَـل مِنهُ، وَإِلَّ فَاضـرِب عُنقَُهُ".2

ـا مـا نقُـل عـن الإمـام إبراهيـم النَّخَعـيِّ رحمـه الله، فقـد اختلفـت الروايـات عنـه،  وأمَّ
ونقـل بعـض العلمـاء عنـه روايـاتٍ تعـارض ذلـك النقـلَ، بأنـه يـرى قتْـلَ الرجـلِ المرتـدِّ 
ةِ التـي خالـف فـي قتلهـا الحنفيـة. ومـن الناقليـن عنـه ابـن عبـد البـرِّ رحمـه  والمـرأةِ المرتـدَّ
الله، حيـث قـال: "واختلـف الفقهـاء أيضًـا فـي المرتَّـدة، فقـال مالـكٌ والأوزاعـي وعثمـان 
ة كمـا يقُتَـل المرتَّـد سـواءً. وهـو قـولُ  البتـي والشـافعي والليـث بـن سـعد: تُقْتَـل المرتـدَّ

ابن أبي شيبة في الحدود )في المرتد عن الإسلام، وما عليه(، 562/5، ح 28985. 	1
ابن أبي شيبة في السير )ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به(، 440/6، ح 32744. 	2
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تُهـم ظاهـرُ هـذا الحديـث، لأنـه لـم يَخُـصَّ ذكـرًا".1 وجـزم ابـن  . وحجَّ إبراهيـمَ النَّخَعِـيِّ
ة أقوى من الرواية  حجـر رحمـه الله أنَّ الروايـة عـن النخعـي المثبِتـةَ لقتـلِ المرتدِّ والمرتـدَّ

ـف الروايـةَ النافيـة عنـه.2 النافيـة، بـل ضعَّ

ـة  "، خاصَّ ويمكـن الجمـع بيـن الروايتيـن بحمـلِ قولـه علـى "أنـه يسـتتاب كلَّمـا ارتـدَّ
عِ النَّخَعِـيِّ عـن  وأن عبـد الـرزاق قـد أتَْبَـع أثـر الثـوري عـن النخعـي بأثـرٍ يـدلُّ علـى تـورُّ
الدمـاء. وهـذا هـو نـصُّ الأثريـن متتابِعَيـن فـي المصنَّـف لعبد الرزاق، كتـاب اللقطة، باب 

فـي الكفـر بعـد الإيمـان 166/10:

، عـن عَمـرِو بـن قَيـسٍ، عـن إِبرَاهِيـمَ،  اقِ، عـن الثَّـورِيِّ زَّ 18697 - أخَبَرَنَـا عبـد الـرَّ
: "يسُـتَتَابُ أبََـدًا". قـال سُـفيَانُ هـذا الـذي نَأخُـذُ بِـهِ. قـال فِـي المرتَـدِّ

ـادٍ، عـن إِبرَاهِيـمَ، قـال: كَانَ  ، عـن حَمَّ اقِ، عـن الثَّـورِيِّ زَّ 18698 - أخَبَرَنَـا عبـد الـرَّ
مَخرَجًـا  لِلمُسـلِمِ  وَجَدتُـم  فَـإِذَا  اسـتَطَعتُم،  مَـا  المُسـلِمِينَ  عـن  الحُـدُودَ  "ادرؤوا  يقَُـالُ: 
فـادرؤوا عنـهُ، فَإِنَّـهُ أنَ يَخْطَـأَ حَاكِـمٌ مِـن حُـكَّامِ المُسـلِمِينَ فِـي العَفـوِ خَيـرٌ مِـن أنَ يَخطَـأَ 

فِـي العُقُوبَـةِ".

بمخالفتهـم-  لاقتناعنـا  وليـس  النـزاع  -لقطـع  المخالفـة  بدعـوى  التسـليم  وعلـى 
فيمكـن اعتبـارُ الإجمـاع منعقـدًا منـذ أواخـر القـرن الثاني الهجري على حكمِ قتلِ الرجل 
، وهـو إجمـاعٌ يَعتمـدُ علـى السـنَّةِ القوليّـةِ وعلـى عمـلِ الصحابة وأقوالِهـم وأقوالِ  المرتـدِّ

التابعين.

عاء  ـا دعـوى أنَّ "المذاهـب قـد اختلفـت فيمـا بينهـا اختلافـاتٍ ليـس مـن السـهل ادِّ أمَّ

التمهيد لابن عبد البر، 5/ 312. 	1
ةُ. أما قول  -: تُقتَـلُ المُرتدَّ قـال ابـن حجـر فـي فتـح البـاري 268/12: وقـال ابـن عُمـرَ والزّهـريُّ وإبراهيمُ -يعنـي النَّخَعِيَّ 	2
هـريِّ وإبراهيـمَ فوصَلَـهُ عبـدُ الـرّزّاق عـن مَعمَـرٍ عـن  ـا قـولُ الزُّ ابـن عُمـر فنسَـبَهُ مُغَلْطَـاي إلـى تخريـج ابـن أبـي شـيبةَ، وأمَّ
، في المرأة تَكفُرُ بعد إسالمها، قال: تُسـتتابُ، فإن تابت وإلّ قُتِلَت. وعن مَعمَرٍ عن سـعيدِ بن أبي عَرُوبةَ عن  هريِّ الزُّ
ـاد بـن أبـي سُـليمان عـن إبراهيـم. وأخـرج  أبـي مَعشَـرٍ عـن إبراهيـم مثلُـه. وأخرجـه ابـن أبـي شـيبة مـن وجـهٍ آخـرَ عـن حمَّ
سـعيدُ بـنُ منصُـورٍ عـن هُشَـيمٍ عـن عُبيـدةَ بـن مُغيـثٍ عـن إبراهيـم قال: إذا ارتدَّ الرّجُلُ أو المرأةُ عن الإسالم اسـتُتيبا فإن 
تابـا تـركا وأن أبيـا قُتال. وأخـرج ابـن أبـي شـيبةَ عـن حفـصٍ عـن عُبيـدةَ عـن إبراهيـمَ: لا يقُتـلُ. والأوّلُ أقـوى؛ فـإنَّ عُبيـدةَ 

ضعيـفٌ، وقـد اختَلَـفَ نقلُـهُ عـن إبراهيمَ.
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ه ثبـوتُ النقـل عـن أئمـة المذاهـب بوجـود  أيِّ نـوعٍ مـن أنـواع الإجمـاع معهـا" فهـذا يـردُّ
الإجمـاع الحاصـل فـي المسـألة، وقـد أسـلفنا الـكلام علـى ذلـك عنـد عرض أدلَّـة الفريق 
هـا ثبـوتُ الأحاديـث التـي  ـا دعـوى عـدمِ وجـود مسـتنَدٍ لهـذا الإجمـاع، فيردُّ الأول. وأمَّ

استشـهدنا بهـا عـن جمـعٍ مـن الصحابـة.

" الموجـود فـي القـرآن يخالِـف معنـاه عنـد  ر العلوانـي أنَّ مصطلـح "الحـدِّ ثانيـا: قـرَّ
الفقهـاء، واستشـهد لذلـك باسـتقراء جميـع آيـات القـرآن الـوارد فيهـا هـذا المصطلـح،1 
وخلـص إلـى أنَّ المـراد بالحـدِّ فـي كتـاب الله تعالـى هـو: شـرائع الله وأحكامُـه، وليـس 
ـا الفقهـاء فقـد  رَةٍ ولا تعزيريَّـةٍ. وأمَّ العقـاب، إذ لـم يَـرِدْ فـي تلـك الآيـات أيُّ عقوبـةٍ مقـدَّ
ـا لله تعالـى. مـع اختالفٍ يسـيرٍ فيمـا بينهـم  رةٌ، وجبـت حقًّ فـوا الحـدَّ بأنَّـه عقوبـةٌ مقـدَّ عرَّ

فـي بعـض التفاصيـل.

المصطلـح  عـن  عـدولٌ  فيـه  الفقهـاء  عنـد  الحـدِّ  مصطلَـحَ  أنَّ  نسـلِّم  لا  الجـواب: 
ر لسـببين:  القرآنـي، بـل هـو قصـرٌ للمصطلـحِ القرآنـي علـى بعـضِ أفـرادِه؛ وذلـك مبـرَّ
، وقـد أشـار إليـه المؤلـف، فـإنَّ الحـدَّ هـو الفاصـلُ بيـنَ شـيئينِ الحاجـزُ  السـببُ اللغـويُّ
بينهمـا، وضـرورة التعريـف والتفريـق بيـن العقوبـات المحـدودة بالنـصِّ وبيـن العقوبـات 

ر هـذا المصطلـح. المتروكـة للاجتهـاد تبـرِّ

" فـي الأحاديـث النبويَّـة الشـريفة الصحيحـة،  السـبب الثانـي: اسـتعمالُ كلمـةِ "الحـدِّ
كقولـه عليـه الصالة والسالم لأسـامة: "أتشـفع فـي حـدٍّ مـن حـدود الله".2

ثالثـا: ادَّعـى العلوانـي أنَّ وظيفـة السـنة هـي بيـانُ القـرآن، وأنَّ مِـن أخطـر مـا أصـابَ 
فِقْهَنـا هـو مـرضُ تقديـمِ الحديـث عمليًّـا وواقعيًّـا علـى صريـح القـرآن الكريـم، وتحويلِـه 
مـن مرتبـة البيـان التابـع للمبيَّـن )القـرآن( إلـى مرتبـة المسـاواة بالقـرآن أو المـوازاة لـه، ثمَّ 

ة  الـردَّ القـرآن: كتـاب حـد  ينُظـر موقـع أهـل  المزعـوم"،  ة  الـردَّ فـي كتابـه "حـدُّ  وكذلـك فعـل أحمـد صبحـي منصـور  	1
.2011 أكتوبـر   17 بتاريـخ  )الإنترنـت(.  شـبكة  علـى  المزعـوم، 

.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8744 	

ينُظر ملحق ملاحظات ابن بيَّة على كتاب لا إكراه في الدين للعلواني، 183. 	2
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الهيمنـة علـى القـرآن والقضـاء عليـه.1

الحَدِيـثُ  يَبلُغُـهُ  رَجُـلٌ  عَسَـى  هَـل  )ألََ  الشـريف:  الحديـث  فـي  ورد  الجـواب: 
ِ، فَمَـا وَجَدنَـا فِيـهِ حَاَللً  ـي وَهُـوَ مُتَّكِـئٌ علـى أرَِيكَتِـهِ، فَيَقُـولُ: بَينَنَـا وَبَينَكُـم كِتَـابُ اللَّ عَنِّ
ُ(.2 وفي  مَ اللَّ ِ كَمَا حَرَّ مَ رَسُـولُ اللَّ منَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّ اسـتَحْلَلنَاهُ. وَمَا وَجَدنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّ
روايـة الإمـام أحمـد: )ألََ إِنِّـي أوُتِيـتُ الكِتَـابَ وَمِثلَـهُ مَعَـهُ، ألََ إِنِّـي أوُتِيـتُ القُـرآنَ وَمِثلَـهُ 
مَعَهُ، ألََ يوُشِـكُ رَجُلٌ يَنثَنِي شَـبعَانًا على أرَِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيكُم بِالقُرآنِ، فَمَا وَجَدتم فِيهِ 
مِـن حَاَللٍ فَأحَِلُّـوهُ، وَمَـا وَجَدتـم فِيـهِ مِـن حـرام فحرمـوه، ألََ لَ يَحِـلُّ لَكُـم لَحـمُ الحِمَـارِ 
ـبَاعِ، ألََ وَلَ لقَُطَـةٌ مِـن مَـالِ مُعَاهَـدٍ إِلَّ أنَ يَسـتَغنِيَ  ، وَلَ كُلُّ ذِي نَـابٍ مـن السِّ الأهَلِـيِّ
عنهَـا صَاحِبُهَـا، وَمَـن نَـزَلَ بِقَـومٍ، فَعَلَيهِـم أنَ يَقْرُوهُم، فَإِن لَـم يَقرُوهُم، فَلَهُم أنَ يعُْقِبُوهُم 

بِمِثـلِ قِرَاهُـم(.3

نـرى فـي هذيـن الحديثيـن خطـورةَ حصـرِ وظيفـةِ السـنَّة النبوية ببيان القـرآن الكريم. 
وجَعْلِهـا تابعـةً لـه فقـط. وقـد بيَّـن الإمـامُ الشـافعيُّ فـي رسـالته المشـهورة فـي "بـاب كيف 
البيـان" أنَّ مِـن جملـة وظائـف السـنَّة: "مـا أحَْكَـمَ فَرْضَـه بكتابـه، وبَيَّـن كيـف هـو علـى 
ـه صلى الله عليه وسلم، مثـل عـدد الصالة، والـزكاة، ووقتهـا،... ومنـه: مـا سَـنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم  لسـان نبيِّ
ممـا ليـس لله فيـه نَـصُّ حُكْـمٍ، وقـد فَـرض الله فـي كتابـه طاعـةَ رسـوله صلى الله عليه وسلم، والانتهـاءَ إلى 

حُكْمِـه، فمَـن قَبِـلَ عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فبِفَـرْضِ الله قَبِـل".4

ثـم ذكـر أنَّ السـنَّةَ والقـرآنَ مـن حيـث البيـانُ إنَّمـا همـا برتبـةٍ واحـدةٍ، وأنَّ الأحـكامَ 
الشـرعيَّة "منها ما أتى الكتابُ على غايةِ البيانِ فيه، فَلَم يَحتَج مع التنزيل فيه إلى غيره، 
 ومنهـا مـا أتـى علـى غايـة البيـانِ فـي فَرضِـه وافتـرضَ طاعـةَ رسـوله، فبيَّـنَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم 

ينُظـر: لا إكـراه فـي الديـن للعلوانـي، 125. وقـد صـرح طـارق السـويدان برفـض هيمنـة السـنة علـى القـرآن فـي الفيديـو  	1
ة وحريـة الاعتقـاد في الإسالم، وأشـار الشـنقيطي إلى هـذا المعنى في  المعـروض لـه علـى )يوتيـوب(، بعنـوان: حـد الـردَّ

تغريداتـه علـى تويتـر.
أخرجـه عـن المقـدام بـن معـدي كـرب الترمـذي فـي جامعـه، أبـواب العلـم، بـاب مـا نهـي عنـه أن يقـال عنـد حديث النبي  	2
صلى الله عليه وسلم 38/5، ح 2664، وقـال: حسـن غريـب مـن هـذا الوجـه. وابـن ماجـه فـي افتتـاح الكتـاب فـي الإيمـان وفضائـل 

الصحابـة والعلـم )بـاب تعظيـم حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم(، 6/1، ح 12.
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسند الشاميين من حديث المقدام بن معدي كرب، 410/28، ح 17174. 	3

الرسالة للشافعي، 21. 	4
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عـن الله كيـف فرضُـهُ؟ وعلـى مَـن فرضُـهُ؟ ومتـى يـزول بعضُـه وَيَثبُـتُ وَيَجِـبُ؟ ومنهـا: مـا 
ـه بال نـصِّ كتـابٍ. وكلُّ شـيءٍ منهـا بيانٌ في كتـاب الله. فكلُّ مَن قَبِلَ عن  بيَّنـه عـن سـنَّةِ نبيِّ
الله فرائضَه في كتابه قَبِلَ عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم سُـنَنَه بفرض الله طاعةَ رسـوله على خَلقه، 
وأن ينتهـوا إلـى حُكمِـه، ومَـن قَبِـلَ عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فمِـن الله قَبِـلَ؛ لِمَـا افتـرض الله 
مِـن طاعتـه، فيَجمـع القبـولُ لمـا فـي كتـاب الله، ولسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم القبـولَ لكلِّ واحدٍ 

قَـت فـروعُ الأسـباب التـي قُبِـل بهـا عنهما".1 منهمـا عـن الله، وإن تفرَّ

قـون فـي الامتثـال بيـن أمـر الله تعالـى وأمـر رسـوله  ولـم يكـن الصحابـة الكـرام يفرِّ
المصطفـى صلى الله عليه وسلم؛ إذ كلٌّ مِـن عنـد الله تعالـى، لا فَـرقَ فـي موجَـب الأمـرِ بيـن آيةٍ وحديثٍ. 
وإنمـا حصـل التفريـق بعـد وفـاة النبـيِّ صلى الله عليه وسلم مِـن طريـقِ ثبـوتِ الحديـث، واحتمـال الغلـط 
فـي نقلـه. فـإذا توافـرت النقـولُ مِـن العـدولِ بأمـرٍ أو نهـيٍ مِـن النبـي صلى الله عليه وسلم، ثـم توافـرت 
النقـولُ عـن الصحابـة الكـرام بالعمـلِ بموجَـب الأمـر النبـويِّ الكريـم، ونَقَـلَ الجـمُّ الغفير 
ـة الحكـمِ، وعملـوا بـه علـى مـدى أربعـةَ عشـر قرنًـا فال  مـن العلمـاء الإجمـاعَ علـى صحَّ
يجوز بحالٍ لمسـلمٍ أن يخالِفَ ذلك الأمر، لدعوى أنه غيرُ موجودٍ في القرآن الكريم، 
القـرآن الكريـم. وفـي هـذا دعـوى ضاللِ الصحابـة والتابعيـن  أنـه يخالِـفُ صريـحَ  أو 
ومتابعيهـم، وأنهـم جميعًـا خالفـوا أمـرَ القـرآن أو غفلـوا عـن موجَبـه إلـى أن وصـلَ الأمـر 
إذا كان  ينتهـي، خاصـة فيمـا  العجـبُ ولا  أمـرٌ يقُضـى منـه  عـي. وهـذا  المدَّ إلـى ذلـك 

ـم بهـذا الـكلام معـدودًا فـي جملـة علمـاء المسـلمين.2 المتكلِّ

ة كاملـةً، وخلص بعد ذلك  رابعًـا: اسـتعرضَ العلوانـي فـي الفصـل الرابـع آيـاتِ الردَّ
ة، ولم  إلـى نتيجـةِ أن القـرآن الكريـم لـم يَذكـر أيَّ عقوبـةٍ دنيويَّةٍ على ذنبِ أو جريمةِ الردَّ
تُشِـر الآيـاتُ لا تصريحًـا ولا علـى سـبيل الإيمـاء3 إلـى ضـرورة إكـراهِ المرتدِّ على العودة 
ة تعكِـسُ  إلـى الإسالم، أو قَتلِـه إذا امتنـع. ثـم خَلَـصَ إلـى أن الآيـاتِ الـواردةَ فـي الـردَّ
حالـةَ المرتـد النفسـية، وأنـه إنسـانٌ بائـسٌ تعيـسٌ يسـتحقُّ الرثـاء، وهـو غيـرُ جديـرٍ بالوفـاء 

المصدر نفسه، 33-32. 	1
ينُظر للتوسع في مناقشة العلواني في هذه الجزئية ملحق ابن بية على كتاب العلواني،183 إلى 187. 	2

ـر المؤلـف بلفـظ: "ولـم تشـر لا تصريحًـا ولا علـى سـبيل الإيمـاء"! ولعـل هـذا سـبق قلـم منـه، فالإشـارة غيـر  هكـذا عبَّ 	3
التصريـح. ولعلـه أراد: ولـم تذكـر لا تصريحـا ولا إيمـاء.
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اعتَبـرت هـذا  الكريمـةَ  الآيـات  ـه: "وكأنَّ  نصُّ مـا  ذلـك  مـن  الإلهـي. واستشـفَّ  بالعهـد 
المرتـدَّ أقـلَّ مِـن أن يعُاقَـب فـي الدنيـا، أو يَشـرَع الله تعالـى لـه عقوبـةً دنيويَّـةً، فاضطرابـُه 
وقلقُـه وتَذبذبُـه ولهاثـُه المسـتمرُّ خوفًـا مـن المجهـول لا يجعلـه أهاًل أو مَوضِعًـا للعقوبة 
ـر إضافةً إلـى التأديب.  ـراتٌ، فيهـا معنـى التزكيـة والتطهُّ الدنيويَّـة. فالحـدودُ كفـاراتٌ مطهِّ
والمرتـدُّ غيـرُ جديـرٍ بشـيءٍ مـن ذلـك فـي الدنيـا، فالنـارُ أولـى بـه، وهـو أولـى بهـا. أمـا فـي 
النفسـي، وفقـدان  الأمـن والاسـتقرار  وانعـدام  والتذبـذب،  القلـق  فيكفيـه عـذابُ  دنيـاه 

الاسـتقامة العقليـة، والراحـة والطمأنينـة القلبيـة".1

الجـواب: إن فـي القـرآن الكريـم آيـاتٌ كثيـرةٌ تفيد وجوب طاعة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وقد 
أسـلفنا النقـلَ عـن الإمـام الشـافعيِّ فـي وجـوب طاعـة النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فيما يأمر بـه، فلا نعيدُهُ. 
ولا تعـارض ألبتَّـة بيـن عـدم ورودِ العقوبـة فـي القرآن، وبين ورودها في السـنَّة المطهرة.

وذِكـرُ عقوبـةِ الآخـرةِ فقـط فـي النصـوص القرآنيَّـة ليـسَ دلياًل علـى عـدم غيرهـا فـي 
 ، . وإشـارةُ النـصِّ لا عمَـل لهـا مـع وجـود النـصِّ الدنيـا، وإنمـا هـو مـن بـاب إشـارةِ النـصِّ
وهـو الحديـث. وهـذا مثـل تقريـر القـرآن الكريـم عقوبـة القتـل العمـد بمثـل قولـه تعالـى: 

 لَُۥ عَذَاباً 
عَـدَّ

َ
 عَلَيۡـهِ وَلَعَنَهُۥ وَأ

ُ ا فيِهَا وغََضِـبَ ٱللَّ تَعَمِّـدٗا فَجَـزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ خَلٰدِٗ ﴿وَمَـن يَقۡتُـلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

ر العقوبـة فـي الدنيـا بالقصـاص فـي قولـه تعالـى:  عَظِيمٗـا﴾ ]النسـاء: ٩٣[ ومـع ذلـك فقـد قـرَّ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ كُتـِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَـاصُ فِ ٱلۡقَتۡلىَ﴾ ]البقـرة: ١٧٨[. ولا فـرق عنـد أهل  هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

السـنَّة والجماعـة فـي وجـوب الحكـم بيـن أن يثبـت بالقـرآن أو السـنة، متواتـرةً كانـت أو 
مسـتفيضةً أو صحيحـةً بروايـة الأفـراد. والعلمـاء متَّفقـون علـى أنَّ مـا تعلَّـق بالأحـكام 
الشـرعيَّة فيكفـي فيـه أن يكـون الحديـث صالحًـا للاحتجـاج فـي الجملـة، فضاًل عـن أن 
يكـون صحيحًـا، فضاًل عـن أن يكـون فـي الصحيحيـن، فضاًل عـن أن يكـون مسـتفيضًا 

ـة بموجبـه علـى مـدى أربعـة عشـر قرنًـا. مشـهورًا، فضاًل عـن أن تعمـل الأمَّ

ـا أنَّ المرتـدَّ غيـر جديـر بالوفـاء بالعهـد الإلهـيِّ فـإنَّ الوفـاء بالعقـد والعهـد أمـرٌ  وأمَّ
مطلـوبٌ، وهـو مقصـدٌ مـن مقاصـد الشـريعة، وعهـد الله تعالـى أحـقُّ بالوفـاء، والدولـة 

.90-89 	1
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ل الضروريـات الخمـس.1 مسـؤولة عـن المحافظـة علـى الديـن الـذي هـو أوَّ

نـصِّ  لمعارضـة  ينهـض  فال  المرتـدِّ  لحالـة  العاطفـيِّ  الوجدانـيِّ  التأمـل  ـا هـذا  وأمَّ
ـة. الأمَّ وإجمـاع  الحديـث 

ا طيلة  خامسًـا: ذكر العلواني أنَّ من الثابت المسـتفيض أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدًّ
حياتـه الشـريفة. ولـو علـم عليـه الصالة والسالم أنَّـه مأمـورٌ بقتـل مـن يرتـدُّ عـن دينه وأنَّ 
ـا  دَ فـي إنفـاذ ذلـك الحكـمِ لأيِّ سـببٍ مـن الأسـباب. وأمَّ ذلـك حُكـمُ الله تعالـى لمـا تَـردَّ
الوقائـع التـي ذَكَـرَت قَتـلَ بعـض المرتديـن فهـي وقائـعُ اجتمعـت فيهـا جرائـمُ عديـدةٌ، 

ة بمثابـة التناهـي بإعالن الخـروج علـى الجماعـة ومعاداتهـا.2 وكانـت الـردَّ

الجـواب: نَـصُّ حُكـم قَتـلِ المرتـدِّ ثابـتٌ بالسـنة القوليَّـة، وقـد طبَّقـه الصحابة الكرام 
بأمـر النبـي صلى الله عليه وسلم فـي عبـد الله بـن خَطـل، ومقبـس بـن صبابـة، وهـرب عبـدُ الله بـن سـعد بن 
أبـي السـرح، حتـى جـاء عثمـان رضـي الله عنـه إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فأعـرض عنـه مـرارًا، 
ة فـي ابـن أبـي السـرح، فلمـا تباطـأ المسـلمون عـن  ليقـوم أحـد المسـلمين بتنفيـذ حـدِّ الـردَّ
قتلـه لوجـوده فـي مجلـس النبـي صلى الله عليه وسلم، قَبِـل شـفاعة عثمـان فيـه، وأعلـن ابـن أبـي السـرح 

إسالمه مـن جديد.

ثـم إنَّ عـدم القتـل لا يـدلُّ علـى عـدم الأمـر، لاحتمـال قيـام مانـعٍ مـن تطبيق الحكم، 
وإذا طرأ على الدليل الاحتمال كسـاه ثوب الإجمال فبطل به الاسـتدلال. وهذا معلومٌ 

عنـد أهل الأصول.

ونكتفي بهذا القدر من مناقشـة أفكار الدكتور طه جابر العلوانيّ، محيلين من أراد 
ـع على المصادر والمراجع التي ذكرناها سـابقًا. التوسُّ

 ونختـم هـذا المبحـث بالـردِّ علـى شـبهة أوردهـا الشـنقيطيِّ فـي دلالـة قولـه تعالـى 
﴿لَٓ إكِۡـرَاهَ فِ ٱلّدِيـنِ﴾ ]البقـرة: ٢٥٦[ حيـث ذكـر أنَّ الآيـة وردت بصيغةٍ من أعـمِّ صيغ العمومِ 

لـكلِّ  شـمولها  يعنـي  ممـا  والنهـي..  النفـي  سـياق  فـي  النكـرة  وهـي  العربيَّـة  اللغـة  فـي 

ينُظر الملحق في ملاحظات ابن بية، 188. 	1
ينُظر 116. 	2
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الأحـوال: ابتـداءً، واسـتمرارًا، وانتهـاءً، وأنَّهـا تـدلُّ دلالـةً واضحـةً على أنَّ للإنسـانِ حريَّةَ 
مٌ علـى حديـث الآحـاد  ، وأنَّ القـرآن الكريـمَ القطعـيَّ مقـدَّ أن يعتقـد مـا يشـاء، بشـكلٍ عـامٍّ
الظنـيِّ عنـد العقالء، فضاًل عـن العلماء، والترجيـحُ عند التعارض واجبٌ، وأيُّ تعارضٍ 

أكبـرُ مـن حكـمٍ يترتَّـبُ عليـه مـوتٌ أو حيـاةٌ!1

بالمضـارِّ  للمكلَّـف مشـوبةٌ  الحاصلـة  "المنافـع   : الشـاطبيُّ يقـول الإمـام  الجـواب: 
عـادةً، كمـا أنَّ المضـارَّ محفوفـةٌ ببعـض المنافـع؛ كمـا نقول إنَّ النفوس محترمةٌ محفوظةٌ 
ومطلوبـةُ الإحيـاء، بحيـث إذا دار الأمـر بيـن إحيائهـا وإتالف المـال عليهـا أو إتلافهـا 
يـن  يـن كان إحيـاءُ الدِّ وإحيـاء المـال كان إحياؤهـا أولـى، فـإنْ عـارض إحياؤهـا إماتـةَ الدِّ

2." أولـى، وإن أدَّى إلـى إماتتهـا، كمـا جـاء فـي جهـاد الكفـار وقتـل المرتـدِّ

وقـد ذكرنـا سـابقًا الإجمـاعَ علـى إثبـات حـدِّ الـردَّة، والعـددَ الكبيـرَ مـن العلمـاء الذيـن 
نقلـوه، والإجمـاعُ يخـصُّ عمـومَ الآيـات إذا سـلَّمنا أنَّ بينهـا وبيـن الحديث تعارضًا، فكيف 
ولا تعارض إلا في وهم القائل! والجمعُ ممكن ويسيرٌ بين تلك الآيات والأحاديث الدالَّةِ 
على قتلِ المرتد، ومعلومٌ عند أهل العلم أنَّ إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فإذا 
أعملنـا دلالـة الآيـة مـع دلالـة الحديـث نصـل إلـى نتيجـة أنـه كمـا )لا إكـراه في الديـن( ابتداءً 
فال تلاعـب بـه أيضًـا. فالإسالم لا يكُـرِه أحـدًا علـى الدخـول فـي الديـن ابتـداءً، وقـد عـاش 
فـي ظـلِّ الدولـة الإسالمية اليهـودُ والنصـارى والمجوس وغيرهـم، ولم يكُرَهوا على تغيير 
أديانهـم، مـع بطلانهـا عندنـا بداهـةً، ولكـن الحكـم الشـرعي فـي الـردَّة يتعلَّـقُ بمـن دخل في 
ديننا ثم تركه، ومن ثمَّ فهو لا يعُاقَب على الكفر بذاتِهِ، وإنَّما يعاقَب على التلاعب بالدين، 
وتهوين عُقْدَته وعهده في أوساط المسلمين. ويؤيِّد ذلك أنَّ الشارع الحكيم وضعَ أسماءً 
ى غير المسلم "كافرًا أو مشركًا"، وسمى الراجع عن  زَةً لكلِّ نوعٍ من المخالفين، فسمَّ مميِّ
ا"، وهـو تفريـقٌ دقيـقٌ يشـير إلـى سـبب قتْلِـه دون الأول، أي أنَّـه لا يقُتَل على  الإسالم "مرتـدًّ

ذات الكفـر، وإنَّمـا يقُتَـل لنبـذه ديـنَ الإسالم، وعودتـه إلى الكفر، بعد الإيمان.

ر مـن هـذا أنَّ قتْـلَ المرتـدِّ ليـس مـن بـاب الإكراه في الديـن، وإنَّما هو من باب  فيتقـرَّ

ة أخرويـة لا دنيويـة: ثلاثون  ينُظـر مقـالا لـه علـى الشـبكة العنكبوتيـة علـى موقـع السـراج الإخبـاري، بعنـوان: عقوبـة الـردَّ 	1
.http://www.essirage.net/node/9650 بتاريـخ 2017/01/31.  ملاحظـة. 

الموافقات للشاطبي، 2/ 64. 	2
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ة"،  ى حديثًـا: "النظـام العـامُّ للدولـة"، أو "النظـام الاجتماعيّ للأمَّ المحافظـة علـى مـا يسُـمَّ
ونحو ذلك.

ثـمّ إنَّنـا ذكرنـا أنَّ الأحاديـث الدالَّـة علـى قتـلِ المرتـدِّ متواترةٌ تواتـرًا معنويًّا، والتواترُ 
. يِّ المعنـويُّ معتبـرٌ فـي تخصيـص القـرآن، فال معنـى لكلامِهِ بتخصيصِ القطعـيِّ بالظَّنِّ

وأمّـا قولـه: "والترجيـح عنـد التعـارض واجـبٌ، وأيُّ تعـارضٍ أكبر مـن حُكمٍ يترتب 
عليـه مـوت أو حيـاة!" فهـذا مـن المغالطـات العجيبـة، فإنمـا يحصـل التعـارض فيمـا لـو 
ل دِيْنَه فاقتلوه(، فهذا  ( جـاءت مـع الحديث )مَن بدَّ فُـرِضَ أن آيـةً تقـول )لا تقتلـوا المرتـدَّ
ر نفيَ الإكراه في الدين،  ا ما نحن فيه فهو آية تقرِّ تعارضٌ يترتب عليه موت أو حياة. وأمَّ
أ على إعلان رفضه لدين الله تعالى،  ر وجوبَ قتل المرتدِّ عن الدين؛ لأنه تجرَّ  وحديثٌ يقرِّ
وهذا بابٌ يجب إغلاقه من أساسه، لمساسه بهيبة الدين الذي هو أعلى مقاصد الشريعة.

نتائج البحث

1- اتفق جمهورُ أهل العلم على مدى مئات السنين على أنَّ عقوبة الردَّة هي القتل.

2- بعضُ العلماء المعاصرين يقولون بمشـروعيَّة قتل المرتدِّ في الجملة، ولكنَّهم 
هونه بأنَّه عقوبةٌ تعزيريَّةٌ من باب السياسـة الشـرعيَّة لا من باب الحدود. يوجِّ

ـرةِ ثابـتٌ فـي القـرآن الكريم، وهـي المصدر الثاني بعد  3- الاحتجـاجُ بالسـنَّة المطهَّ
ـة العلمـاء. وإنـكارُ مَـن يدُعَون بالقرآنييـن هذا الحدَّ  القـرآن الكريـم فـي التشـريع عنـد عامَّ

ـرة هـو إنكارٌ غيرُ مقبـولٍ ولا معتبرٍ. وغيـرَه ممـا ثبـت بالسـنة المطهَّ

ة لا تنهـض لمعارضة أدلَّة  4- شـبهات القلائـل المعاصريـن مـن منكـري عقوبـة الردَّ
الجمهـور القائلين بإثباتها.

ة  5- بعـد مناقشـة أدلَّـة كلِّ فريـقٍ ووجـه اسـتدلالهم تـمَّ التأكُّـد مـن أنَّ حكـم الـردَّ
الإجمالـيِّ فـي شـرعنا الإسالميِّ هـو القتـل، مـع تقريـر الاختالف فـي بعـض التفاصيـل 
الفرعيَّـة الدقيقـة؛ لأنَّ الانخالع عـن هـذا الديـن وعدمَ الرضى بأحكامه فيه مسـاس بهيبة 

، والدولـة الإسالميَّة. الشـرع الإسالميِّ
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ٌ خاتمة

نتسـاءل فـي هـذا المقـام: لمـاذا تعالـت الأصـوات مـن داخـل العالَـم الإسالميِّ فـي 
ة! ألـم تـأتِ هـذه المطالبـات  وقـتِ ضعـفِ المسـلمين مطالِبَـةً بإعـادة النظـر فـي حـدِّ الـردَّ
اسـتجابةً لدعـوات العالـم الغربـي لإعـادة النظـر فـي الكثيـر مـن قِيَـم الإسالم ومبادئـه، 
ة! وهـل كان هـذا ليتأتَّـى لـو أن العالَـم الإسالميَّ حكَّامًـا وشـعوبًا  ومـن بينهـا حـدُّ الـردَّ

كانـوا أقويـاءَ مرهوبيـن!

الموضـوع  هـذا  يثيـرون  الذيـن  العلمـاء  لهـؤلاء  الأولـى  مـن  أليـس  المقابـل  وفـي 
فـي هـذا الوقـت الـذي ينتشـر فيـه تكفيـر النـاس بعضهـم بعضًـا، أن يحشـدوا طاقاتهـم، 
ف، أو  ويتكلَّمـوا علـى عظـم خطـورة التكفيـر، وعلـى أن التهـاون فيـه يقـود إلـى التطـرُّ

المضـادة! الفعـل  ردود 

ة  ـة الأنظمـة العربيـة والإسالمية فـي عصرنـا الحالـيِّ لا تقـوم بتطبيـق حدِّ الردَّ إنَّ عامَّ
ولا تتبنَّاه، وبالتالي فهذه القضيَّة من الناحية التطبيقيَّة لا فائدة منها، إلا أنَّ خطورة هذا 
الموضـوع تظهـر فـي نشـره عبـر وسـائل التواصـل -الإنترنـت- وسـهولةِ دخولِـه إلـى كلِّ 
ـة المسـلمين والمبتدئيـن فـي طلب العلم، مما يشـجع أنصاف  بيـتٍ، وأثَـرِ ذلـك علـى عامَّ
ؤ علـى جعـل المسـلَّمات فـي ديننـا محـلَّ نظـرٍ، وأخـذٍ وردٍّ فيمـا  الجهالء علـى التجـرُّ
ـة فـي تراثنـا الإسالميِّ الـذي بـه نجـاةُ الإنسـان  ي إلـى توهيـن ثقـةِ العامَّ بينهـم، ممـا يـؤدِّ
وسـعادتُه فـي الدنيـا والآخـرةِ، ثـمَّ فـي محاولـةِ تجديـد بنـاء العقـل المسـلم بمـا يوافـق 
مبـادئ الغـرب المسـيطر فـي هـذا الوقـت، ممـا يزعـزع منطلقات التفكير عند المسـلمين، 

ـةِ علميًّـا وفكريًّـا ووجدانيًّـا وسـلوكيًّا. ويؤثِّـر سـلبًا علـى بنـاء الأمَّ

ة وتشتُّتِها يساهمون  ثم إنَّ هؤلاء الذين يثيرون هذا الموضوع في وقت ضعفِ الأمَّ
فـي إشـغال العلمـاء بوظيفـة الدفـاع عـن وظيفـة البنـاء؛ فواجـب الوقـت هو السـعي لتقوية 
الروابـط بيـن المسـلمين فيمـا بيـن بعضهـم، لنصـل إلـى إعـادة وحـدة المسـلمين تحـت 

رايـة الشـرع الحنيف.

ـا يجري  ـوا الطـرْف عمَّ ة برؤيـة رافضـة قـد غَضُّ ثـوا عـن حـدِّ الـردَّ ـة الذيـن تحدَّ إنَّ عامَّ
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كثيـر مـن مناطـق  فـي  دينهـم،  فـي  يفتنـون  الذيـن  المسـلمين  الواقـع حيـال  علـى أرض 
قـون وتسـبى نسـاؤهم، وحتـى فـي بعض الـدول التي تصنِّف  العالـم، حيـث يقُتَّلـون ويحُرَّ
نفسـها علـى أنَّهـا إسالميّة، حتـى صـار النـاس يـرون أنَّ اليهـود أرحـم بأهـل فلسـطين مـن 
ة مـا يعانـون مـن بطـش حكامهـم وطغيانهـم، كلُّ هـذا برضـى  حكامهـم بهـم، مـن شـدَّ

ومباركـةٍ مـن العالـم بأسـرِه.

سِ أسبابِ  تِنا وتلمُّ ألا ينبغي أن يستثمرَ علماؤنا أوقاتَهم في بيان مواطنِ ضعْفِ أمَّ
ذلـك الضعـف، ثـمَّ الدلالـةِ علـى الحلـول المتاحة، والسـعيِ إلى تطبيقها! وفي حال كثرةِ 
الواجبات وضيق الأوقات أليس السـعيُ لبناء القادة علميًّا وجسـديًّا ووجدانيًّا وسـلوكيًّا 

تنا! هـو الأولـى بعلمائنـا فـي هذه المرحلـة الخطرة من عمر أمَّ
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• تفسـير القـرآن = اختصـار النكـت للمـاوردي، لعـز الديـن عبـد العزيـز بن عبد السالم، ت عبد 	
الله بـن إبراهيـم الوهبـي، دار ابـن حـزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م

• تفسـير القرطبـي= الجامـع لأحـكام القـرآن، لأبـي عبـد الله القرطبـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبي 	
بكـر، شـمس الديـن، ت أحمـد البردونـي وإبراهيـم أطفيـش، دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، 

ط2، 1384هــ/ 1964 م.

• التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد، لأبـي عمـر، ابـن عبـد البـر، يوسـف بـن عبـد 	
الله بـن محمـد، القرطبـي، ت مصطفـى بـن أحمـد العلـوي، محمـد عبـد الكبير البكـري، وزارة 
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عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسالمية، المغـرب، 1387هـ.

• بيـروت، د ط، 1422/ 	 الرسـالة،  الحنبلـي، مؤسسـة  العلـوم والحكـم، لابـن رجـب  جامـع 
2001م.

• ة وعقوبـة المرتـد، ليوسـف القرضـاوي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت. دار الفرقـان 	 جريمـة الـردَّ
للنشـر والتوزيـع، 2001م.

• جمهـرة اللغـة، لأبـي بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد الأزدي، ت رمـزي منيـر بعلبكـي، دار 	
العلـم للملاييـن، بيـروت، ط1، 1987م.

• الجهـاد فـي الإسالم، لمحمـد سـعيد رمضـان البوطـي، دار الفكـر، دمشـق، ط1، 1414هــ/ 	
1993م.

• حجية السنة، لعبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء، د ط، د ت.	

• ة المزعـوم، أحمـد صبحـي منصـور، موقـع أهـل القـرآن، علـى الشـبكة العنكبوتيـة 	 حـد الـردَّ
أكتوبـر 2011م. بتاريـخ 17  )الإنترنـت(. 

.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8744 	

• ة شـوه سـمعة الإسالم والسـودان، مقالـة فـي جريـدة الاتحـاد علـى 	 حـزب الترابـي: حكـم الـردَّ
الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت(. بتاريـخ 19 يونيـو 2014م.

.https://www.alittihad.ae/article/54417/2014 	

• ة للعلامة البوطي. فيديو على )يوتيوب(. بتاريخ 2/28/ 2011.	 حكم الردَّ
.https://www.youtube.com/watch?v=EonUAQ3ztgM 	

• ة، طارق السويدان. فيديو على )يوتيوب(. بتاريخ‏27/ 03‏/2012.	 حكم حد الردَّ
.https://www.youtube.com/watch?v=6-VTJs7M1ho 	

• الدر المنثور، للسـيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي، دار هجر، مصر، 	
1424هـ/ 2003م.

• الذخيـرة، لأبـي العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي الشـهير 	
بالقرافي، ت محمد حجي، سـعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسالمي، بيروت، 

ط1، 1994 م.

• رد المحتـار علـى الـدر المختـار، لابـن عابديـن، محمـد أميـن بـن عمر بن عبـد العزيز عابدين، 	
دار الفكر، بيروت، ط2، 1412هـ/ 1992م.

• ة بيـن الحـد والحريـة قـراءة نقديـة فـي كتـاب لا إكـراه في الدين، لطـه العلواني، صالح بن 	 الـردَّ
علي العمريني، دار التدمرية، الرياض، ط1، 1434هـ/ 2013م.

• الرسـالة، للإمـام الشـافعي، أبـي عبـد الله، محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس، ت أحمـد شـاكر، 	
مكتبـه الحلبـي، مصـر، ط1، 1358هــ/1940م.
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• روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي، لمحمـود الآلوسـي البغـدادي، دار 	
إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت.

• روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي، ت 	
زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسالمي، بيـروت- دمشـق- عمـان، ط3، 1412هــ/ 1991م.

• سـبل السالم، لمحمد بن إسـماعيل بن صلاح بن محمد الحسـني، الكحلاني ثم الصنعاني، 	
دار الحديث، القاهرة، د ط، د ت.

• سـنن ابـن ماجـه، لأبـي عبـد الله القزوينـي، محمـد بـن يزيـد، ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار 	
إحيـاء الكتـب العربيـة، فيصـل عيسـى البابـي الحلبـي، د ط، د ت.

• جِسـتاني، ت محمد محيي الدين عبد 	 سـنن أبي داود، لسـليمان بن الأشـعث بن إسـحاق، السِّ
الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. د ط، د ت.

• سـنن الترمـذي، لأبـي عيسـى الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة، ت أحمد محمد شـاكر، 	
ومحمـد فـؤاد عبـد الباقـي، وإبراهيـم عطـوة عـوض الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى 

البابـي الحلبـي، مصـر، ط2، 1395 هــ/ 1975م.

• السـنن الكبـرى، لأبـي بكـر البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى، ت محمـد عبـد 	
القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط 3، 1424 هــ/ 2003م.

• السـنن الكبـرى، لأبـي عبـد الرحمـن النسـائي، أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، ت 	
حسـن عبـد المنعـم شـلبي، شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط1، 1421 هــ/ 

2001م.

• الله 	 بـن عبـد  بـن محمـد  بـن علـي  المتدفـق علـى حدائـق الأزهـار، لمحمـد  الجـرار  السـيل 
د ت. بيـروت، ط1،  حـزم،  ابـن  دار  الشـوكاني، 

• الشـامل في فقه الإمام مالك، لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، تصحيح 	
أحمـد بـن عبـد الكريـم نجيـب، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة التـراث، القاهـرة، ط1، 

1429هـ/ 2008م.

• شـرح النـووي علـى صحيـح مسـلم = المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بن الحجـاج، لأبي زكريا 	
محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي، دار إحيـاء التراث العربي، بيـروت، ط2، 1392هـ.

• الصـارم المسـلول علـى شـاتم الرسـول، لتقـي الديـن أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن 	
عبـد السالم، ابـن تيميـة الحرانـي، ت محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد، الحـرس الوطنـي 

السـعودي، المملكـة العربيـة السـعودية. د ط، د ت.

• صحيـح البخـاري = الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـننه 	
وأيامـه، لأبـي عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، ت محمـد زهيـر بـن ناصـر 
الناصـر، دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد 

الباقـي(، ط1، 1422هــ.
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• صحيـح مسـلم = المسـند الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 	
لأبـي الحسـن، مسـلم بـن الحجـاج، القشـيري النيسـابوري، ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار 

إحيـاء الكتـب العربيـة، القاهـرة، ط1، 1412هــ/ 1991م.

• صحيـح مسـلم بشـرح النـووي = المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، لمحيـي الديـن 	
يحيـى بـن شـرف النـووي، المطبعـة المصريـة بالأزهـر، القاهـرة، ط1، 1349هــ/1930م.

• العـدة شـرح العمـدة، لعبـد الرحمـن بـن إبراهيـم بن أحمد، أبي محمد، بهاء الدين المقدسـي، 	
دار الحديث، القاهرة، د ط، 1424هـ /2003م.

• ة أخرويـة لا دنيويـة: ثلاثـون ملاحظـة، لمحمـد مختـار الشـنقيطي، مقـال علـى 	 عقوبـة الـردَّ
.http://www.essirage.net/node/9650  .2017/01/31 بتاريـخ  الانترنـت. 

• ة تعزيرًا لا حدًا، لمحمد سليم العوا، مقال على الإنترنت،	 عقوبة الردَّ

.https://archive.islamonline.net/?p=9021 	

• فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، لأبـي الفضـل، ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي، 	
ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، المكتبـة السـلفية، دار المعرفـة، بيـروت، 1379هــ.

• فتـح القديـر للعاجـز الفقيـر، لكمـال الديـن، ابـن الهمـام، محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي، 	
دار الفكـر، دمشـق، د ط، د ت.

• حَيلِيّ، دار الفكر، دمشق، ط4.	 الفقه الإسلامي وأدلته، لوَهبَة بن مصطفى الزُّ

• ة والمرتديـن مـن صـدر الإسالم إلـى اليـوم، لطـه جابـر 	 لا إكـراه فـي الديـن، إشـكالية الـردَّ
العلوانـي، المعهـد العالمـي للفكـر الإسالمي، فرجينيـا، ومكتبـة الشـروق الدوليـة، القاهـرة، 

ط2، 1427هــ/ 2006م.

• لا عقوبة للردة وحرية الاعتقاد عماد الإسالم، لجمال البنا، مقالة في موقع شـبكة فلسـطين 	
للحوار، بتاريخ 3/14/ 2006.

.https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=53214 	

• لسان العرب، لابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.	

• المبسوط، لمحمد بن أبي سهل السرخسي، بيروت، دار المعرفة، د ط، 1406هـ.	

• المجمـوع شـرح المهـذب ))مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي((، لأبـي زكريـا، النـووي، محيـي 	
الديـن يحيـى بـن شـرف، دار الفكـر، دمشـق، د ط، د ت.

• المحلـى بالآثـار، لأبـي محمـد، ابـن حـزم الظاهري، علي بن أحمد بن سـعيد، الأندلسـي، دار 	
الفكر، بيروت، د ط، د ت.

• مراتـب الإجمـاع فـي العبـادات والمعامالت والاعتقـادات، لأبي محمـد، ابن حزم الظاهري، 	
علـي بـن أحمـد بـن سـعيد، القرطبـي، دار الكتـب العلميـة، بيروت، د ط، د ت.
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• المحـرر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز، لعبـد الحـق بـن غالـب ابـن عطيـة الأندلسـي، ت: 	
عبـد السالم عبـد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1422هــ.

• المسـتصفى، لأبـي حامـد الغزالـي، محمـد بـن محمـد الطوسـي، ت محمـد عبـد السالم عبـد 	
الشـافي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1413هــ/ 1993م.

• مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لأبـي عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هالل بـن أسـد، 	
ت شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

مؤسسـة الرسـالة، بيروت، ط 1، 1421 هـ/ 2001م.

• مصنـف ابـن أبـي شـيبة = الكتـاب المصنـف فـي الأحاديـث والآثـار، لأبـي بكـر بـن أبـي شـيبة، 	
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ت كمال يوسـف الحوت، مكتبة الرشـد، الرياض، 

ط1، 1409هـ.

• المكتـب 	 الأعظمـي،  الرحمـن  حبيـب  ت  الصنعانـي،  همـام  بـن  الـرزاق  لعبـد  المصنـف، 
1983م. 1403هــ/  ط2،  بيـروت،  الإسالمي، 

• المغنـي، لأبـي محمـد، لابـن قدامـة المقدسـي، موفـق الديـن، عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد، 	
مكتبـة القاهـرة، د ط، د ت.

• المقدمـات الممهـدات، لأبـي الوليـد، ابـن رشـد القرطبـي، دار الغـرب الإسالمي، بيـروت، 	
ط1، 1408 هــ/ 1988م.

• الموافقـات، للإمـام الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي، ت أبـو عبيـدة مشـهور 	
بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن عفـان، ط1، 1417هــ/ 1997م.

• الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 2007م.	

• الموطـأ= موطـأ مالـك بروايـة محمـد بـن الحسـن الشـيباني، للإمـام مالـك بـن أنـس بـن مالـك، 	
ت عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، المكتبـة العلميـة، ط2، د ت.

• موقـع مجالـس آل محمـد، علـى الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت(. بتاريـخ 17 أكتوبـر 2011م. 	
.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8744

• ة والمرتديـن من صدر الإسالم إلى اليوم. 	 قـراءة فـي كتـاب لا إكـراه فـي الديـن، إشـكالية الـردَّ
موقـع نمـاء للبحـث الشـرعي علـى الشـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت(. بتاريـخ 24 أبريـل 2014 

.http://nama-center.com/Articles/Details/406

• ة، للدكتـور سـعد الديـن مسـعد هلالـي، بحـث منشـور ضمن أبحاث 	 موقـف الإسالم مـن الـردَّ
ووقائـع المؤتمـر العـام الثانـي والعشـرين، للمجلـس الأعلـى للشـؤون الإسالمية، القاهـرة، 

2010م.

• الله 	 بـن عبـد  بـن شـيخ  القـادر  الديـن عبـد  العاشـر، لمحـي  القـرن  أخبـار  السـافر عـن  النـور 
1405هــ. ط1،  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  العَيْـدَرُوس، 
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• نيل الأوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشـوكاني، ت عصام الدين الصبابطي، 	
دار الحديث، مصر، ط1، 1413هـ/ 1993م.

• الوسـيط فـي المذهـب، لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي، ت أحمـد محمـود 	
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